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ُ
   يسولِ تنازع المناهج في قوانين الب

  ) MANDATORY RULES(قوانين الضبط 
  ي عبد الرحمن.د. عبد الحكيم مصطفأ

  ملخص
ل  ان ال " ق ان ال ة "ق ض اع م ة داخق ةأل دة  ،م اع مف وهى ق

ان قى ه ت ال ها ال ه ازع. م هج ال قلالا ع م ع و قها اس ض م قاض ال ل
ءً  ان ج قها اذا  ع ب ض ن ال ءً أا م قان اج و العق أو ج ن ال ا م القان

ار للقإال  اك اخ ن ذا ل  ه . ان اج ال ع  ال ض ال قة  ولها صلة وث
ولى  ى.أنها و على ال ال   ما  على القاضي ال

  
  مبحث تمهيدي

ة ذات  اس ات س ق العال إلي وح اس ل اص ه انع ولي ال ن ال اقع أن القان ال
ادة عي واح ،س ض ن م اع لقان ف أن ت . ت ح   م

ا اء علي ه عي  ،و ض ح ال يل ع ال اص ه ال ولي ال ن ال فإن القان
ولي ن العام ال ولي أو القان اص ال ن ال ن  ،للقان اهج في القان ة م ت ع ا وح وله

ا  ح ض ة أو  الاتفاق علي ت اد و اع إس اص أولها وضع ق ولي ال ال
ي  اد علي ال العال .الإس اج ال ن ال ي القان ي ل   أو ال الإقل

ان دة ال ن مف اع ق ت ه الق د فق  ،وه ان أ لا ت ة ال ائ ن ث وق ت
ن دولة القاضي ة ،حالات ت قان اد ة وال ض ال ا ت  د  ،ون و أن تق

دة ع ان دول م اج ال ،إلي ت ق ن ال وف سلفاً.إذ أن القان    غ مع
اني هج ال اً  وال اً دول ع أخ  أ  ي و هج إقل ا ال ل وه ان ال هج ق  ،ه م

اش ر وم اع ذات ت ف ع ق ل دولة ت ف ال  ،إذ أن  ن لازمة ل ت
اعي ع ،الاج اسي لل اد وال ان  ،الاق ي  ق وم ث فإن القاضي ال

ل اع  ال ه ق اج ال ال ت إل ن ال ان القان اً  ة العامة أ ل ة لل ا ح
اد.   الإس
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ال هج ال ة وال ض اع ال هج الق اص  ،ه م ولي ال ن ال ذل ان القان
عي ال  ض ن ال اب القان يل ع  راته وج  أته وم وف ن ال إلي 

وا القان  ة ل ال اش ة م ق  ،ن د  اد مع تع اع الإس وم ث فإن ت ق
ة غ  اع تلقائ د ق ج ح ب ة س ول ارة ال ال ال ازعات خاصة في م ة ال ت

ار:  اف ال لة في عادات وأع ة م اولات  la lex mercatoriaت ان م
ن أو وضع قان  اد العامة للقان اص أو ال ن ال اع القان ح ق ح ل ل ن م

لات. ق ولي لل ع ال ل ال اد م ع ال اماته في  اف وال ق الأ   حق
: اء علي ذل   ب

اص ولي ال ن ال اهج القان ل الأول م ن  ،ن في ال اني القان ل ال وفي ال
ن القاضي. قان ه  ي وعلاق   الأج

  ونق ال إلي:
. ال الأول: ل ان ال هج ق   ل

اني:ال .  ال ل ان ال ازع ق   ت
  أهمية الموضوع: 

ة ول وا ال ول  ،لا ش أن ال ة ق لل ل أه ة ت اد وا الاق خاصة ال
اع  ورات لإش ول ه م أم ال مات ب ال لع وال ادل ال ب ح أن ت ع وال

راعة. اعة وال ار ال واء واس اقة وال عام وال ب لل ع   حاجات ال
ن  اج إلي قان مات ت عل ة ال ة أو علي ش قل ة ال ول ارة ال ه العلاقات ال وه

ة ،ها ه في دولة مع ن لا  ح ا القان ض  ،وه ع دولة أن تف ولا ت
ه العلاقات نها فق ل ه ار  ،قان ا في اخ ولي  أن  اف العق ال إذ أن أ

اج ال و  ن ال ي القان ة ل ن ارها الأداة القان اع اد  اع الإس ان ق ا  م ه
. اج ال ن ال   القان

اد  ،علي صع آخ اعي والاق ها الاج ولة ول ا لل الح عل اك م ه
ه ة عل اف اعي لا ب لها م ال ن  ،والاج ا القان عاد ه ر اس ة  ،وم ث تق وفقاً لآل

ام العام ها  ،ال ن ل ها في دول القان ل عل ر أ اع ذات ت ف وضع ق
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ي اس  ني  ،lois de policeاللات س ل ن الأن ه mandatoryوفي دول القان ، وه
ع. ض قها قاضي ال اع    الق

اس ل فق  ود ال ج علي ح ة ت ول ة ال ن ة القان ا ر الإشارة إلي أن ال وت
ولة ني ل ام القان ا مع ال ا رأي ني. و ام قان ا مع أك م ن  ،القاضي ول أ

ي  اش ال ر وال اع ذات ال الف ل أو الق ان ال اع ق ل دولة ق ع  ت
اد اسي والاق اعي وال ها الاج ي ت ا ،ت ل  ،وم ه أ ما  أن ن ي

ل ان ال ازع ب ق ه ت ض ،عل ن علي قاضي ال ار ب أك م و ع الاخ
ل أوضح أمام ال  لة  ه ال ه ه اع. وت ع ال ض ل له صلة  ن ب قان

ولي ة ،ال ولة مع ا  ،وال لا ي ل ق ف ه ه ال في  ن عل ل  ول
ازع.   ال

لة ه ال لائ  ه ا أنه م ال ا رأي ة ،م اجل ه ة الع  ،خاصة أن ال
ع الهام.خال ض ا ال ل ه   ة م  ح

  منهج البحث:
رة  ا ال في ص اج ه و لإخ اهج في ال ذات ج ة م ل ع ع  أن ن

ة.   ج
ل  أولاً: ل والأم ام الأف لاص الأح ص واس ل ال ل لي: وذل ب ل هج ال ال

ازع. ا ال   لف ه
اً: قارن: نقارن ب ال  ثان هج ال ن ضع في الال ي والقان ن اللات  قان

. ان علي مع دول العال ام يه ار أن ال اع ني  س ل   الأن
اً: امها إلي  ثال مة وم أح عل ام العامة ال ائي: وذل ب الأح ق هج الاس ال

ف معها في العلة. ي ت اصة ال الات ال   ال
  خطة البحث:

: ه ا لها وهي ال ال ض   س أن ع
.  الأول:وال ل ان ال هج ق   م

اني: . ال ال ل ان ال ازع ق   ت
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  المطلب الأول
  مناهج القانون الدولي

: ان د ال اد مف   أولاً: الإس
اهج الأولي  ان ه م ال د ال اد مف م علي الإس ق امي ال  هج ال كان ال

اص ولي ال ن ال فها القان ي ع ع  ،ال ي حالات ت ح اه ال ي ب ال
ا  ح بها ه ي  الات ال ي إ في ال ن الأج عاد ت القان اص واس نه ال قان

اخلي ن ال   .)١(القان
ي للقاضي. ،إذن ع ال ده ال ي ه ما  ن الأج وك للقان ال ال   ن ال

ة  ول ر العلاقات ال اً ب هج لا يه  ا ال ص علي ولا ش ان ه اعاة ال وم
اع ع ال ض ن الأك صلة  اع  ،ت القان ع ال ض لة  ن وث ال اره القان اع

ي. ئ ي ال ن ال ف أو قان ان ال ن م ي أ قان ئ ن الأداء ال   أ قان
ي ،وم ث ن ع الف ه ال هج ق أخ  ا ال ي  ،فإن ه ن اء الف وق حاول الق

ا ال .ت ه اح ان ال اد ذات ال اع الإس ائي لق دوج أو ال ع ال ا اء ال إع   هج 
: ان دوج ال ائي أو م اد ال هج الإس اً: م   ثان

ي م ح  ها ع أج ج ف ع دولي أ ي ا ة ذات  ن ة القان ا ان ال إذا 
ل أو ال اف أو ال رة ن ت ،الأ اد في ص ع ضا إس ع  عي فإن ال

ة ا ه ال اج ال علي ه ن ال ه القان ج د  د وه  ،ل ا م ا ال وه
ه أو  ل إقام اف أو م ة الأ ن ج ة ق  ن ة القان ا اص ال ع م ع

ر ع ال ل وق ه أو م ف ان ت ان العق أو م ه أو م ا   .)٢(م

                                                 
)1(  Horatio Muir watt, perspectivisme et ajustement, in discourse sur les 

methods du droitc international privè, des formes juridiques de 
lunilaterolitè èd LGDJ, 2020, P. 387 et s. 

)2(  Mme laure stark k, l, internationalitè droit international privè, these, 
Guttenberg universitat, 2020, p. 11 et s. 

Gaudemet Tallon, le pluralisme en droit international privè richesse et 
faiblesse, Recueil des cours de la Haye, 2005, vol. 312, p. 13. 

ة في  ول اص.ال ولي ال ن ال  القان
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اج ال ،إذن ن ال قاً القان عل القاضي م لام لا  ة في ال قف م  ق  وه 
ة  ول ة أو ال ول قل في ال م ال فه ا ه ال ة ال وه ل ع ام  و ذل ال

ة فه دولي. ول ارة ال ال عل  ل ما ي ل  ع ذل ل رت  ي ت ة وال ن   القان
ن  ،إذن ني  ام قان ة وأك م ن ن ة القان ا اد ب ال ت روا اس  إذ وج

ن  ي القان ان ل دوجة ال اد م ة الإس ولي وت قاع ن ال ال ل القان اك م ه
اد ه ضا الإس ن ال ي عل اج ال وه القان ة  ،ال ن له را وم ث ت

اع. ع ال ض   أق 
ه  ة إلي الف ي ن هج ساف ه م ل عل ول و ة ال ه غال هج تأخ  ا ال وه

  ي.ساف
ن  ي أو ال ع القان ن الأج هج لا يه  القان ذج أو ال ا ال وه

ة أو العلاقة. ا   الأن ل ال
ام  عارضاً مع ال ن م ال  ألا  ع الأح ي في ج ن الأج ل ت القان ق و

ة وقا ق الأساس ق ان وال ال الق ه ذل في م ة العام في دولة القاضي و ن الأس ن
ارات. إذن ازع ب ال ج ت ة  ،ح ي ا دوج ال اد أو ال ائي الإس هج ث ي ال

ن. ل قان ال ت  افي م غ ال ال د ال ة و ة في دولة مع ن   القان
ت  ن ال ي القان ة ل ن ة القان ا افي لل غ قع ال ي ال ال ه ت ن ال و

اج ال   .بها وه ال
 : ل ان ال هج ق اً: م   ثال

ة ول ولة الأساس الح ال م م ل لأنها ت ان ال ان ت ق ا ال س ق ه
ر  ان ذات ال الف ل "الق ل أن ال ل واج ال ق ن ال ن قان " و

اع ع ال ض اج ال علي م ن ال ف ما ه القان ور  ،نع ة أ دون ال قاع
. ان ازع الق ة ت اد أو قاع   الإس

ل ان ال ة ق اش ان ذات  ،ت م ها الق ل عل ل  ان ال ا فإن ق وم ه
ر    . loi d,application immediateال الف
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اً  ر ت تلقائ ة ذات ال الف ة:  ،إذ أن القاع ام ة إل  mamdatoryوهي قاع
ن ذات أول نيوهي ت ام القان ة في ال ة أخ آم ها  ،ة أك م أ قاع ل عل و
اً  ة دول اع الآم   règles internationalement impèrative٠الق

ة ل اللغة الإن اع  ه الق ل علي ه  overriding mandatory provisionsو
ان ذات ال اها م الق ع ما ع ة ت ام اع إل ي أنها ق عي. ع   ال

اء ل في الق ان ال هج ق ه م ر  ،وق  ة تق ص ت ث وضع له ن
ة. ائح الأور هات والل ج قه خاصة في ال   ت

ادة  ال ذل ال ة روما  ٩م امات  Iم لائ اج ال علي الال ن ال ل القان ح
ة. عاق   ال

ادة  ة روما  ١٦وال اج ا ٢م لائ ن ال ل القان امات غ لح  علي الال
ة. عاق   ال

ام العام ال فع  ال ه  ل في ال الأول وعلاق ف ال هج  ا ال ض له ع   .)٣(وس
ة: ض اع ال هج الق عاً: م   را

ي حلاً  ي تع اع ال اص علي أنها الق ولي ال ن ال ة للقان ض اع ال ف الق تع
اضع للقان اع ال ع ال ض اً ل اش اصم ولي ال اع  .)٤(ن ال لف ع ق وهي ت

دة اع م ارها ق اع ان  دوجة ال ) م ان ازع الق اع ف ت اد (ق دوجة  ،الإس م
ان ي  ،ال ي تع ة ال ه القاع قي م ني ال ت ام القان ي ال ي تق علي ت وال

ع. ض   حلاً في ال
ول ازعات ال ال ال لة في م اع قل ه الق أن وه ا  ة ف الاً اتفا اصة ون م ة ال

ع.   ال

                                                 
)3(  Kerstin Ann – susann Schafer, Application of mandatory rules in the private 

international law of contracts, thesis, university of cap town, 2020, p. 10 & 
seq. 

)4(  Benmbarek- lesaffre kenza, les règles materilles de droit international privè, 
these, paris II,2017, p. 9 & seq. 
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ب  ازعي وهي تق هج ال د إلي إزالة ال اع ت ة ق ض اع ال ونلاح أن الق
ل ان ال عي وت  ،في ذل م ق ة ذات ت  ض اع ال غ أن الق

ل ذات ت داخلي. اع ال ل ق   دولي ول م
نا إلي  ا وق اش ة ف ة وهي اتفا ح ة ال ض اع ال ل  ١٩٨٠ع الق ح

ائع. ولي لل ع ال   ال
ل  ة م ول ارة ال ة ل ال ح ة ال ض اع ال ع الق اك دول وضع  وه

ة ول ارة ال عي لل ض ن م ي وضع قان ا أو دولة ال ال فاك اع  ،سل ه الق وه
ة ولا ت إلا إذا أشارت  اد.داخل اع الإس ها ق   إل

ة أخ  اف  ،م ناح ارة وأع ة أ العادات ال ه ة ال ض اع ال اك الق ه
ها اس  ل عل ة و قل ة ال ول ارة ال   .la lex mercatoriaال

ها اس  ل عل ة و ون ارة الإل اف ال   .lex informaticaأو أع
اع ت ة لق ح ة ال ول اع ال اك الق ه وه ر الإشارة إلي أن ه ان وت ازع الق

اع اش لل ل ال ي ال ة لأنها لا تع ض اع ال اع لا تع م الق د  ،الق ها تق ول
. اج ال ن ال ي ت إلي القان اد ال ا الإس   فق إلي ض

ي. ن ال القان ه  ي وعلاق ن الأج اني القان ل ال ض في ال   ونع
  
  لثانيالمطلب ا

  القانون الأجنبي في إطار القانون الوطني
ي إلا في ن دولة أخ  ن أج ج قان ي ه  ،لا ي ن الأج ا فإن القان وه

ا  افة أوجه ال ة ل قة في دولة أخ وال ة ال ام ة الإل ض اع ال الق
اني.   الإن

و  عاون ال ورات ال ة وض ول اة ال ج ال ن اس ا القان ول ه ل ال ا أن تق لي وال
اً. اً أج ة ع ة ال ن ة أو العلاقة القان ا اع أ ال ال ان له صلة  قه إذا    ت

اء علي ذل م دولة القاضي ب  ،ب ني دولي يل ام قان اك ال ل أن ه  الق
اع ال ت  ي ال ن الأج ة ،القان ره اتفا ن م ام ق  ا الال ات  ه ل معاه ة م دول

ة ا ة أو ال ائ ار ال ة الاس ا ولي. ،ح ف ال   أو الع
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ة حالات هي: ي في ع ن الأج عاد ت القان ل اس ولة ت   غ أن ال
اعي  -١ اسي والاج ام ال اع ال عارض مع ق ي ي ن الأج ان ت القان إذا 

عارض مع الآداب والأ ولة أو ي اد في ال ولةوالاق ا ما  ،خلاق العامة في ال وه
ام العام. ال فع  ة ال ه آل ل عل   ن

ة  -٢ ا ن ح ل قان اً م اعاً مع ي ق اً أو ت اً مع ا ل ت ن اع ب ت ق إذا وج
ل ن الع هل أو قان ولة  ،ال ة لل ا ة الاج ل ي ال اع ت ه الق إذ أن ه

ف ا اره ال اع هل أو العامل  اع ذات وال ه هي الق ل في العلاقة وه
. اش امي وال ر الإل  ال الف

ار غ  -٣ اج ال وت اخ ن ال ار القان اخ ح  اد  ان ضا الإس إذا 
اد. اع الإس عي وفقاً لق اص ال ن ال له الاخ  القان

ة الغ -٤ قه ن صل إلي ت ي ق ت ال ن الأج ان القان ايلإذا  فإنه  ، وال
ن. الغ ن القان فع  قه وفقاً لل  ع ت

ها اد م تلقاء نف اع الإس اك ق ات  ،و أن ت ال ها إث ا  عل
ن  ألة قان اره م اع ي  ن الأج ة  ،)٥(م القان ار لقاع ال الاخ ل  إذ أن الق

عاملات ا اب في ال د إلي اض اد ي ةالإس ول ع  ،ل ض ار أن قاضي ال اع
اد ة الإس ف ت قاع ي. ،س نه ال لاً ت قان   مف

قها القاضي م  ز أن  اد و ة الإس اف ب قاع ز أن ي الأ و
ه ال ،تلقاء نف ع الأح ي  ،وفي ج ن الأج ات م القان إث م  ع مل ض قاضي ال

ن ول عامل مع قان اع.فه ي د واقعة م وقائع ال    م
اب في ح ائها ال ق ع ق ة ال ل م وال اع  Bisbal )٦(لق ت

ارة ة اخ اد قاع ة الإس ة. ،قاع ام ة إل   بل هي قاع
  
  

                                                 
)5(  cass. Civ. 28-6-2005, Rev. critiq de droit international privè 2005, p. 645,, 

note B. Ancel, H. Muirwatt. 
)6(  cass. civ. 12 mai 1959 Bisbal, Rev. critiq. Droit international privè, 1960, p. 

62, note H. Batiffal. 
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ني: س ل ن الأن ضع في القان   ال
ي م تلقاء القاضي ن الأج اد وت القان اع الإس ار اع ،لق ع ت ق

ا ن ل ف ة م ة  له في دول أور ا ،أن ذل ه ص ع ال تغال ،إ ا ،ال  ،س
ا ان اقاً  ،أس اني س اء الأل ان الق ا وق  ل الأم في بل نان و ا وال ال وال

.   إلي ذل
ي ن الأج ة ت القان ام إل ة  ا اللات ت دول أم إذ ن علي ذل  ،وق أخ

ام تق س ولة أما )٧(ب ه ال اص في ه ولي ال ن ال ي للقان ئ ر ال . وه ال
اص  ي علي أساس أنه م ع ن الأج ت إلي القان ني فق ن س ل ام الان دول ال

اقع ني. ،)٨(ال ام قان ءاً م ن   ول ج
ار ال اخ اد  ام إرادة الأف اح ن  ة الآن القان ل اك الإن ي وت ال ن الأج قان

د اد العق ن  ،في م اره القان اع ن  ا القان اد الأخ ت ه ولا ش أنها في ال
اع   .)٩(الأن لف ال

ل ،إذن اك تغ ن الأف ي  ،ه ن الأج ة ت القان ل اك الإن إذ أن ال
اف هل ت الق ال للأ ة ال جه ال الة. وت م الع امح وتفاد ع ن لل ان

ي ن م تلقاء  ،الأج ا القان ة أن ت ه ز لل اف  د الأ ي ل ل ي وح
ها.   نف

ل  عل  اة الآخ ق لا  ل شأنه شأن الق ة أن القاضي الإن و ملاح
ان العال ي. ،ق ن الأج ات القان اف إث ل م الأ ا    وله

ا ح ان ن ال في ب لاح أن القان ل و ن ال و ة ه قان ل الأهل
ة ال ال ائل الأح ة ل ال ق  ،الأم  ع في دول ال وذل علي خلاف ال

ي. ن ن الف   الأوس والقان

                                                 
 )7( Jacop Dolinger, Application, proof and international of foreign law, a 

comparative study in private international law, Arizona Jourral of 
international and comparative law, 2019, no I, P. 235 & seq. 

)8(  Idem, p. 245. 
)9(  Stephen yeazell, ehen and how us courts should cite foreign law, Rev. 

constitutional commentary. 2013, no 6 & seq. 
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ن ه ار القان ة ح أن اخ ال د ال ة للعق ال ن الأم أ  ة ، )١٠(و القاع
ا ن الأك صلة  يل وه القان لا ع ال ة ف ئ اع.ال   ل

الاً  ة  ،إج ل رات في الع ة ال ي وذل ن ن الأج ل القان اء الإن  الق
ن الأوري القان أث  ة وال ول ارة ال   .)١١(وال

اء علي ذل ن العال  ،ب ل ه قان ن الإن ان القان ل  ال للق اك م ع ه ل 
the law of landأن ماً  ل مل ح القاضي الإن ي م  ، وأص ن الأج  القان

ه.   تلقاء نف
ة: ات ال لا   أما في ال

اً  ي وذل ن ن الأج ات م ت القان ة الآن وم س اك الأم ل ال تق
ن  اهل القان ة لا  ت ات أج افا وش ي ت أ ة ال ارة ال د ال للعق

ن الأك اف أو القان اره الأ ي ال اخ اتي الأج ن ال اره القان اع اع  ال  صلة 
  . )١٢(للعق

ن  ار أن القان اع اف  قة ب الأ ني و م ال ار القان ق ق ذل الاس و
الة. ق الع ار و ق ق الاس ن الأن ل العلاقة أ  اج ال ه القان   ال

اء  ه الاع ت عل ي لا ي ن الأج ا أن ت القان ولة ك اصة ب ادة ال علي ال
م علي  ق ولي وه  عاون ال املة وال ف مع ال ي ي ن الأج ا أن ت القان  . أخ

ن القاضي. اد في قان ا الإس اف أو وفقا ل ك ب الأ   الاتفاق ال
ي ،إذن ن الأج ة ب القان ة م اك الأم ن ال ه )١٣(ت . وت ه

اك الق ازعات العقال ي ل م ن الأج ل،  ،ان د الع ة عق ق ة ال ل وال
ة ة الف ل ات ،ال عاه ة ،ال ة. ،الأس ات الأج   ال

                                                 
 )10( Foreign law in the English courts: conflict of laws rule, www. Courts- de- 
droit. Net 2022. 

)11(  Elaine Mak, Reference to foreign law in the supreme courts of Britain and 
Netherlands: explaining the deuelopment of judicial proctics Mtrecht law 
Rev. 2012, no 8, p. 22 & seq. 

)12(  Matthew J. Wilson, Demystifyin the deteination of fpreign law in U.S 
courts: opening the door to greater global understanding university of 
Akron, Akron law publications, September 2014, p. 6,& seq. 

)13(  Stephen yeazell when and how U. S courts should cite foreign law, 
comstitutional commentary. 2009, no 26, p. 59-63. 
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ي ن الأج القان ة  يه خ اة ل ل أون إلي رف  ،ومع الق ل ق يل ول
رة. اب غ م ع لأس   ال

ف  ا ال اجه ه ا ت اك العل ا فإن ال ا وله ي درس د ال ه اء وال ء إلي ال الل
ة ع  ج ن إلي ال ال ا يل  . ش ل وم ل ي وذل  ن الأج ا القان أو مارس

ا ا ة والق ج عات ال ي وال ن الأج ة. ،القان ن ة القان اع ن ال ل   و
ات علي زادة ال لا ا في ال اك العل ة وال رال ة الف ل ال قع في وتع ة وال فاعل

ي ن الأج ل  ،ت القان رب. و ع دول أخ أن ت علي ذات ال ا ق  م
ة والأك  ة الاك خ رال اك الف ازعات أمام ال ة ال ة علي ت ول ارة ال اف ال أ

ة ة. ،ح اخل ل ال اً ع ال   ع
عاً مع  ي أك ش ن الأج ح ت القان ةلق أص ول ارة ال ار ال رج  ،ان و

اج ال ن ال ار القان ة ش اخ ول ارة ال د ال اف في عق ف  ،الأ وتع
اً  ها ح ف و وت ه ال ة به رال اك الف   .)١٤(ال

ول  ة لل ال لة خاصة  ح أك سه ي اص ن الأج اقع أن ال ع القان وال
ة. ول ارة ال اف في ال   الأ

ا ن  ك ادر القان ل إلي م ص ت ال مات  عل ة ال ا أم ل   ،أن ش وه
ل. احاً م ق   م

ون  ي  لي ال ن ال ل ل القان اة ال ودة م الق اك معارضة م وه
ي. ن ال ه ل القان اف  م ت الأ ن ع ض ف قه و ة في ت   صع

ر ا ة ل اك حاجة مل اقع أن ه يوال ن الأج ل علي ت القان اة ال  ،لق
امها. ب اح ي ووج ن الأج ار القان ان حالات اخ   و

  رأي الباحث:
ن  ر ب دول القان ل ج اك ت أن ه اص  ن ال ع في أوسا القان ا ل إن

ني. س ل ن الأن ي والقان   اللات
اد والاع ة الإس ة قاع ام إل اف  اك اع ح ه ن لق أص قان ي  ن الأج القان اف 

قه. ة ت   قع علي القاضي مه

                                                 
)14(  Hague conference on private international law, feasibility study on choice of 

law in international contracts www. Hcch. Net, march 2007. 
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. ل ان ال هج ق ض في ال الأول م   ونع
  المبحث الأول

  منهج قوانين البوليس
ي ت  ولة وذل ل عها ال ة ق ت ن ص قان اك ن ا ه ا س أن أوض ك

اد اعي والاق اسي والاج ولة ال ة ،ال الح ذات أه ة  وم ال اء  ولة س  لل
ولة. ة لل ال د أو    للف

ن  ان القان اً  ولة أ ع ال ة في ت ن ص قان ج ت ن الح ت ه ال ه
اج ال . ،ال ن آخ اخلي أو قان ولة ال ن ال ان ه قان اء    س

ن  ة وت ق ال ل ف اع ب اً ق ع أ ة ت ات الإقل لاً ع أن ال ف
اد الأوريم ل دول الات ا ال م اء في ه ول الأع ل ال مة ل   .)١٥(ل

ة:  ام اع إل ن ق ص ت ه ال ة  obligatoryوه عق وا ال وهي ت علي ال
ا الأجان عا . ،مع ال عي لل اص ال ن ال له الاخ ان القان اً    أ

ة ض اع م اع ق ه الق عادها أ ،وه ار لا  اس اخ قها وذل  و تق ت
اج ال ي ال ن الأج اع  ،القان اع ع الق ه الق ار ل ه اك م ول ه

اً. ة دول اع آم أنها ق ل  ة غ الق   الآم
ار اع ض الاح ل الق ي م اد ال ق والاق ة لل ا ة وال اع ال ال الق  ،م

اد ي والاس د ال ولة علي الق ،ق ة لل الح ال ة ال ا ارها ل ي ت إق اع ال
ة را ل الأجان للأراضي ال ل ح ت ولة م ارد ال ء م علي خلاف ال  ،ض

ع ال ا ل الأجانال ع وسهل ت   .)١٦(ل أتاح وش
ل  ه م اص  ة م الاش ائفة مع ل أو  ع  ي ال ي ت اع ال ه الق ه

ل أو . الع هل   ال

                                                 
)15(  yury Alexandrovich svirin et al, super mandatory rules in private 

international law, www. Researchgate 2019, viewed en 1-8-2022. 
)16(  Kerstin Ann susann Schafer, Application of mandatory rules in the private 

international law of contravts, thèsism university of cape Town. 2020, p. 11 
& seq. 



  لدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في ا
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٥٨٠ 

اً  ،إذن ل الاجان للأراضي أ ع ال وح عام ل آن الأوان لإصلاح ال
ها ع ار  ،كان  ل علي س للق وع أو ال ال ع ال فاع  ن له ح ان و
ة ة مع ه. ،ه م د ل ع ة و ة ق قي ف   إذ أنه في الغال ي

ي ت  عات ال ا ال ال ذل أ ةم لات الأج ف الع اول  ،ص اع ت ت ق
اء الأسه ع وش ماج، ب ل ت الان ة م ال رصات الأوراق ال ات في ب  ،الأسه وال

مات عل ف ع ال ال ام  ي  ،الال ي ت اع ال ة والق ي ال ي ت ص ال ال
.( هل ف ال في العق (العامل وال   ال

اع ،إذن ة ح ي  أن ن ق ا وا الاج ال لل ل في أ م ن ال  قان
ة. ص الآم   ال م خلال ال

ل ان ال ي ق اب معاي ل ع ال ح  ة  ،وق اق ان هل م إم ا  م
قها.   ت

: ل ا ال إلي م اء علي ذل نق ه   ب
ل الأول: . ال ل ان ال   تع ق
اني: ل ال . ال ل ان ال هج ق   م

  المطلب الأول
  تعريف قوانين البوليس

اء  ي لا  الاه ، وذل ح ل ان ال د لق ار م اك اتفاق علي م ل ه
ها عي. ،إل ض ار م ون  ح آخ ة واق ل عاي ش اب الأخ  ع ال ح  ل اق   ول

لي: ار ال   أولاً: ال
ل أن  ال إلي ورة ال وأنه لا   ق ب ص ض أنه م ال

اد ة الإس قه قاع ن ال أشارت إلي ت ة القان اس عاده ب ه أو اس ن  ،إزال وه قان
أك ال ي  اع  ،أج لة أذ أن الق اك م ن ه اً ل ت ناً و ان قان لأنه ل 

ن وا ج م قان ل ن اع ال اع وق ة لل ة ال ض قه القاضي  ،حال
ي.   ال

ة  ورة ت إشارة أو ذ الق عة ال ي ض اك إشارة إلي  وذا ل ت ه
ي. ار الف ه ال ل عل ة أ ما  ة الف   ال



  تنازع المناهج في قوانين البوليس

  ا.د. عبد الحكيم مصطفي عبد الرحمن

 

١٥٨١ 

ي  اقها ال قاً ل ة  ة آم أنها قاع ة  اء علي ذل للقاع اف ب و الاع
اني اقها ال ع ،ون ع  وفقاً لق ال ي ت ة علي العلاقة ال ه القاع ل ه
اج ال ن ال . ،للقان اج ال ن ال   غ ال ع القان

ة أخ  ا ن  ،م ناح ة فإن ة ال عة القاع اك ن علي  إذا ل  ه
ار الغائي). اع (ال ه الق ة ه اس ها ب اي اد ح اف ال   إلي الأه

ة غ م فائ ال لي و ار ال اع ذات ال  ،ال ي الق اع علي ت فإنه لا 
ور  قها. ،ال ل إشارات ل اع لا ت ه الق ان ه   إذا 

قها  ال ت ي أو م قها ال ال ت ل إشارة إلي م اع ت ان الق أما إذا 
اني اع آم ،ال ور أو ق اع ذات ت ض أنها ق فه م ذل  اً. أن    ة دول

ة  ل ار ال اب إلي ه م ع ال د دعا  ار م ي م ة ت وزاء صع
ان  اً  قها أ اق ت ي تقع في ن قائع ال ي ت علي ال ص ال ال العامة والأخ 

وف.   ال
أي ب الفقه. ،ومع ذل ال ي  اه ل  ا الات   فإن ه

عي: ض ار ال   ال
عاي ل و ل تفلح أ م ال ان ال اع ق قة في ال ب ق ا  ال

ة. ص الأخ الآم   ال
اف  ان الاع إم ل  الق عي وذل  ض ار ال ال ع إلي الأخ  ا ذه ال وله
وف الأخ  لة وال ع ات ال ع ات وال ل ل م خلال ال ان ال اع ق ق

ة ت الأ ه القاع ي ت إلي أن ه ولة ال ة لل الح الأساس ة ال ا خ بها وذل ل
ل دلالة علي  ي ت ل هي ال ة الأف اع الآم ل أو الق ان ال اع ق ن ق وت

ها. ع قها أو إشارة إلي    ت
اع هي: ه الق وسي إلي أن ه ني ال ن ال   وق أشار القان

ي  -١ ها. وال ع قها أو ت إلي  ال ت ي ت إلي م اع ال عة الق ن ل ت
ناً  ة قان ق ال ق الح وال ال إلي ال ها وذل  اً لأه ة ن خاصة في  ،الآم

ني. ن ال   روا القان
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ان  -٢ قة ب ق ف ار ال ن م اع  ه الق عة ه اك إشارة إلي  إذا ل  ه
اصة. ها ال ة هي أه ة العاد اع الآم ل والق  ال

ي ن ،إذن اف ال ان الأه ة ذاتها وذل ب الة م القاع ه ال ار في ه  ال
ار في  الح لل ق وال ق ة ال ا ال ذل ح قها م ة إلي ت ه القاع ف ه ته

ني ن ال ة م روا القان ن ة القان ا   . )١٧(ال
اء علي ذل اع ت ،ب ه الق ة وه ض اع م ل هي ق ان ال اع ق  فإن ق

ن الأن للعلاقة. ه علي أنه القان اج ال وال ي إل ن ال قلالاً ع القان   اس
اء علي ذل ة  ،ب ض ة م ائي ول قاع اد إج ان ه إس د ال اد مف فإن الإس

دة  اد مف ة الإس لف ع قاع ل ت ن ال ة قان عي لقاع ض أ أن ال ال
ان لف ع  وم ث  ذل ،ال ائي م ل إج ان وه ش د ال ل مف ب ال

ة. ض اع م ل وهي ق ان ال   ق
الفها ة الاتفاق علي ما  ن ة القان ا اف ال ع أ اع لا  ه الق ع  ،وه و

الف لغ لا أث له.   الاتفاق ال
ما  ة العامة وهي ت علي العلاقة ع لف ع الآم اصة ت ة ال ن الآم ت

ي. ن أج عها لقان ي ول د ع أج ج ة ل وا معق   العلاقات وال
رت  ي أص ولة ال اصة لل ة ال الح ذات الاه ة ال ا اع ه ح ه الق ف ه وه
مي  ي ي الح وال ال ه ال ع ع ه ه ذل م خلال ال ال  اع و ه الق ه

ز م ولة ولا ت ن هامة لل ي ت ها وال وف.إل ف م ال ها ت أ    الف
قة  قها  ي لا  ت قة ال ال ها  ة ع ع اف ال ق الأه ة ت ه القاع وه

.   أخ
ف ع ت أ  ض ل ت علي ال ن م اع ت ه الق ا  ،وه ان ه إذا 

قها. ال ت خل في م ع ي ض   ال
  رأي الباحث: 

ي ا ل إلي ت ص ار حاس لل ج م للا ي ان ال ي تع م ق ة ال  ،لقاع
اء  عي. ون إلي أن الق ض ار ال لي وال ار ال ع ب ال م ال ون أنه يل

                                                 
)17(  Yuery Alexandrovich Svirin, super mandatory rules, op. cit. p. 36 & ff. 
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ور  اع ذات ال ال ه دور هام في ت الق الة  ،قع عل ه م ار أن ه اع
ل م لاف ال اره اخ ة في اع ع القاع ن القاضي و جع إلي قان ألة إلي ت ي  م

ان ،أخ  نة لق اع ال ع الق لاً ع ت ها. ف اي اد ح الح ال ع ال  )١٨(ل
لفة. ن ال وع القان ي م ف ها في الع ل وت   ال

: ة ال  وج
اع م جان  ه الق ة ت ه ا ها الاج ف اع و ل هي ق ان ال اع ق ق

اع أو إ قل في ق انواح وم ازع الق ة ل اع العاد قلالاً ع الق   .)١٩(قل اس
اع  ق إلا إذا ت ت الق ال لا ي ة الع ا اع ح اعي لق ف الاج ا فإن اله وله

ة له علي الإقل ام . ،ال اك للعق ن ال ان القان اً    أ
امه مع إع ب ت أح ة ال علي وج ني في ولا ن ال اء وق ن القان

ه  ن ت ه ة و ا ة إج ل ة م ا فها ح ن ه ي  اصة ال ص ال ة لل أول
اع  اعاة ق اص ت دون م ن ال اع م القان ان وهي ق د ال قاً مف اع ت الق

ان ازع الق  .)٢٠(ت
ل في دولة القاضي ان ال اش لق ر وال أ ه ال الف وت  ،إذ أن ال

ه  ن دولة ه ن دولة القاضي. و ت قان ي ل ل  العق خاضعاً لقان اع ح الق
ان  قاً لق ا وذل ت اً أج ة ع ة ال ول وا ال اخلي إلي ال القاضي ال

. ل   ال
ام العام ال فع  ف ذل مع م ال اره  ،و اع ان  ه الق غ أن ت ه

ن  اء لا  ة اس ل ة م ا ن ل الف ول  ي ال ن الأج أث ل القان
ة. ة أساس ا   اج

                                                 
)18(  M. Hellner, third country overriding mandatory rules in the Rome 

regulation: old wine in new bottles Journal of private international 
law,2009, no 3, p. 447 & seq. 

)19(  ph. Fennscakis Quelques precisions sur les lois d, application immediate et 
leurs rapports sur les règles de conflits de lois Rev. eritiq. Dr. international 
privè 1966, p. 55. 

)20(  Ethel Groffier, Prècis de droit international privè Quèbecois, 4ème de. 
Cowansville, editions yvon Blais, 1990, p. 205. 



  لدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في ا
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٥٨٤ 

ة روما  ة لا  ت  Iوق ن لائ ه الاتفا ص ه علي أن ت ن
ل آم ع  ض ي ت ال اع في دولة القاضي ال اج  ،الق ن ال ان القان اً  أ

.   ال علي العق
فع  اقع ن أن ال ة وال اخل ة لل ال ة الأساس ل ة ال ا س ل ام العام ه ت ال

ة في دولة  اد الاساس اج ال وال ي ال ن الأج اق ب القان في حالة ال
اع وضع  ه الق اً وه ة دول اع آم ع. وق ت وضع ق ض  overridingقاضي ال

mandatory provisions ن الع ف الق اع في وق ،م م ه الق  ت تق ه
ادة  ال ال اص الأوري (م ولي ال ن ال ص القان ة روما  ٩ال م ن   ). Iم لائ

ف  ام العام ال يه ة لل ال ة  ة  اع ذات أه ة هي ق ل اع ال إن الق
ن الأج ة ت القان ل ل إلي ع ص ل ال قة ق ة م ا ه ح اي ع العام إلي ح ي ال

. إذن اج ال ي  ،ال ن أج اك قان اعاة إلي أن ه اع دون أدني م ه الق ت ه
ة. ان العاد ازع الق اع ت قه وفقاً لق    ت

ة وهي ت  ول عاملات ال عة م ال ان م ل ج ل ت ان ال ونلاح أن ق
د ال العق ة هي ت  ،في م ه ة ال غ أن القاع ة ال اس ار ب ن ال القان

اف  ة  ،the autonomy of partiesالأ ا ان ال ل ج ن   ا القان وه
ان  ع م ق اجه ن ة ت عاق ة ال ا ه ال ة إلا أن الغال م الأم أن ه عاق ال

. ل ان ال اهج ق ل في م ن ال ل في دولة القاضي وقان ن ال ل قان   ال
ة وهي ونلاح ه ل في دولة القاضي ت دون حاجة إلي واس ان ال ا أن ق

ام  ج اح اع إلي دولة القاضي ي د رفع ال اج ال أ أن م ن ال ار القان اخ
ل في دولة ان ال اع ق . ،ق ه اف ل علاق اره الأ ن ال اخ ان القان اً    أ

قة ب ف ر الإشارة إلي أن ال ة وت ام ل واض ان ال ل وق ان ال  ق
ل  ن الإن ل إلي القان ان ال . وق أدخل ق ل ن الإن افي في القان ل 

ة روما  اج ال علي  Iج لائ ن ال ل القان ة روما ح لها اتفا وم ق
ة. عاق امات ال   الال
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ة روما  ر الإشارة أن لائ ة ق خال ٢٠٠٨وت ة روما ل ل  ١٩٨٠ف اتفا ح
ة إلي  ة ح أن الأولي اضاف فق عاق امات ال اج ال علي الال ن ال القان

ادة  : ٩ال ل ان ال ق د  ق ع ما ه ال   وذل ل
 um loi de police est une disposition imperative don’t le respect 

est juge crucial par un pays pour le saufgarde de ses interest 
publics. Tells que son organization politique, sociale ou 
èconomique. au point d,en exiger l,application a toute situation 
entrant dans son champ d,application quelle que soit par ailleurs la 
loi applicable au contrat d,après le present règlement. 
ها العامة  ال ف م ولة ما ل وراً ل امه ض ع اح ل ه ن آم  ن ال قان

اسي ها ال ل ت اد ،م اعي أو الاق ل م  ،الاج قه علي  ج ت  ي
قه ال ت خل في م ة. ،ي ه اللائ اج ال علي العق وفقاً له ن ال ان القان اً    أ

ع رغ أنه ت  ا ال ف وه ي أول م  ن ه الف ان الف ان ل ف ا قاله ف دي ل
ل ان ال ة ق . ،ن ل ان ال عي لق   ه أول تع ت

ة ل الأور ة الع ه م ق ع س أن  ا ال ا أن ه ة  )٢١(ك ف ال وق ع
ف ال  وراً ل امها ض ن اح ة  صاً و أنها ن ل  ان ال ادق  ،الاق

ل ش  قه علي  ة   ت ع ولة الع ال اد لل اعي والاق الاج
ولة. ه ال ة وتقع في ه ة م ل را ولة.أو علي  ه ال ي له ج في الإقل ال   ي

ع أنه: ا ال   ونلاح علي ه
ي -١ أت  قه إ ،تع زائ ل  د ت ات العامة لا ي ف مع ال لي وه ي

ة ع دولة مع ار ت د في إ ل م ن ب اجهة قان ا في م أن ع  أك  ،الق ال و
ع ال  ا ر  ق ع ل ض ة لقاضي ال ك هام  م ال ا ال ي فإن ه

ه عل  عي ال ي ل ت ال  ،ال اً ح ل قائ وم ث فإن ال 
د. ق عي ال   ال

لاح " -٢ أن إص ع  م ق اك ع ولة ه الح العامة " لل لاح  ،ال وه اص
فاض ي ،ف ع ع ال ة في ال اض لة اع م  ،وج ضه وع ا ي م غ م

                                                 
)21(  cour de justice de communautè europeenne CJCE 23-9-1999. affaire 

Arblade, aff c 369/96, Rev. critiq. DIP, 2000, p. 710, note M. Fallon. 
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ه ي ع  ،ت ن ال ع  ل والق ي  الق الح ح ه ال ي ه م ت ل و
ب. ل  ال

ة أخ  ي ،م ناح ل الأج ن ال اجع روما في معاملة قان وذل علي  ،ت
ة خلاف اتف قة ل ا ة روما ال ة  ١٩٨٠ا الفة قاع ع م ض ي أجازت لقاضي ال وال

ي ل الأج ن ال الح ت قان ها ل اردة ف ة ال ح ازع ال إذ أن قاضي  ،ال
ف العق  ان ت ج في م ي ت ة ال ل الأج ان ال اره ق ع في اع ع ق لا  ض ال

. ل العق ي ق ت   وال
اء علي  ة روما  ،ذلو ل أن لائ ف في  ٢٠٠٨ الق ي دخل ح ال وال

ي. ٢٠٠٩ ل الأج ن ال علقة ب قان ات ال ع ل ال ل    ل ت
اص  ولي ال ن ال ح م أس القان ل أص ان ال لاح ق اقع أن اص وال

عاص   .)٢٢(ال
ل القان  دات اتفاقات لاها ح لح م مف ا ال ا أن ه اص م ك ولي ال ن ال

ة  ال  ٢٠٠٦اتفا س م زها ال ي  ات ال اج ال علي ال ن ال ل القان ح
ادة  ل م ١١ذل ال ان ال ام العام وق ان "ال ة جاءت ت ع ه الاتفا ا  ،"ه

ان أ ي الق اناً  د أح ة و ن ة الف ن ة القان لح شائع في ال ا ال و أن ه
ر  ان ذات ال الف :  lois d,applicationالق ور ان ذات ال ال أو الق

immècliate lois d, application nècessaire  ي م ت م انا ق ت وأح
ام العام  ان ال ي الأخ نادر. ،loi d,ordre publicق ا ال   وه

ا ه الق ة ه ة في ت ل لاح وت اللغة الإن ها الفقه إص ل عل ل  ن ول
overriding mandatory)٢٣(.  

ا  ة وم فف وال م صع ل هي ال ان ال ة أو ق اع الآم ه الق وه
ان  أ سل ء إلي م ن الل اع  ه الق ون ه ور لها و ل ض اد وهي م ة الإس قاع

ر  .)٢٤(الإرادة غ م
                                                 

)22(  G. Cornu, loi de police et de suretè au sens de droit international privè, l, 
Encyclopèdie Dallez de droit international, 2 eme èd 1998, p. 111. 

)23(  A. Bonomi, Mandatory rules in private international law, yearbook of 
private international law,1999, vol. I, p. 2150 & seq. 

)24(  P. Mayer, les lois de police, Trav. Du comitè Francais de droit international, 
1989, p. 105 et s. 



  تنازع المناهج في قوانين البوليس

  ا.د. عبد الحكيم مصطفي عبد الرحمن

 

١٥٨٧ 

اء علي ذل ر إ ،ب اج  ت ن ال ره ل القان ق ال العق وذل ل 
ل في دولة  ن ب د ن في قان ج ا ل اد ون ة الإس ه قاع ال ال دل عل
ت  اب ت عة لأس قا ال ذل ش ال العق م ة  ت ة م القاضي أو في دولة اج

ة العامة. إذن وع للعق غ ،ال جع لل غ ال لان ي ا ال اتج م ه  ال
ع ض اج ال علي ال ن ال اد  ،القان ن اق ل العق  قان أو ن ي

ه  ف في م ال ع ل العق لل ة الأوري ال ي اف ن ال ل قان . م ي العق
ك. وع ال ا ه الأم في حالة عق ال   ك

ة ال ا ل ح ف ال م ي ال ني  د ن قان ة أو له وج ا هل وح
اضة ارع أو اللاع في عق ال ة ال ا   .)٢٥(العامل وح

ة أخ  ال  ،م ناح عاق م ال ال ل خارج ال ان ال ال ت ق ر م ي
اره  اع ة  ة ال اع ل ال ي ح ن ن الف ة للقان ن ق الف ة ال ذل ت م

ن ي القاص ال في ف ل  ن ب ض للقان ع غ م  ،ا ال ال
ة ي الأهل ة ناق ا ع ح ض اد في م ة الإس ي وفقاً لقاع ن ال اص القان   .)٢٦(اخ

اد اع الإس ا خلا ق ل  اع ال ة ق ضح ذل أه ل  ،و اع ت ه الق إذ أن ه
اسة ا عي وفقاً ل ع ن ت ع ق  ارها. إذ أن ال ة لا  إن ن قة قان ولة ح ل

ل وهي  ان ال ي ق ع ت م ار ت ه الأف ائي وه عي ح خلة أو ن ت ال
ل خاص ش علي ع ان وم اسة وهي ب ه ال ة ه أك فاعل راً ل اع ت ف ل  ،ق ي

ا ال اد  ،ت ه ة الإس ه قاع ل ال دل عل الفة ال ه م ت عل ي ل ت ح
ن ه ا ت ة. وم ه قل ة ال ل إلي ال ص اد لل ة الإس ف ت قاع ورة ل اك ض

اصة ة ال ول وا ال ة في ت ال ا   .)٢٧(ال
. ل ان ال هج ق ي م ن ه الفقه الف ل عل هج أ ل غلي م ص د ذل إلي ال ق   و

اء علي ذل ن العق  ،ب ل و قان ن ال اخل ب قان  la lexث ت
contractus  و: أla lex causa ه ذل ولة و ة لل اد اسات الاق  ،في ال

                                                 
)25(  - D. Legeais, le sort de la thèorie des clauses spèciales d, application de lois 

de police en droit des contrats international de consummation, Rev. Dalloz, 
2006, mp. 2464. 

cass. Cev.27-10-1964 Maro, Rev. critiq. DIP, 1965, p. 119. 
)26(  cass. Cev.27-10-1964 Maro, Rev. critiq. DIP, 1965, p. 119. 
)27(  H. Batiffol, le pluralisme des methods en droit international privè, Recueil 

des cours de l, academie de droit international de la Haye, 1993, II, p. 145. 
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ة في  ن وا القان ع علي ال ي ت ة وال ا اسات الاج ة وال اسات ال ال
اص ن ال   .)٢٨(القان

ال  ة وم ي ال ال اب  ق ال م ال نة ول ق ال م ال عة ل ال ذل مقا م
ا ة ع ا هل وح ة ال ا ارعذل ح ة ال ا افئ وح ال ال ة ع ا اج وح  ،ل ال

قاول م  ة لل ول ة ال ا ة وال ي الأهل ض لل وناق ع فال ال ة الأ ا وح
ا   .)٢٩(ال

راً  ،إذن اً وف ة في جعل ت ال آم ة وال اض ة ال ن الإرادة ال ت
ا اره م ق ا ال واع ع ه ا ي  اً في ت .حاس ل   ن ال

جع ذل  د و اد العق ر  في م ن ذات ح ل ت ان ال ونلاح أن ق
اف في  ة الأ لفة وذل ل ة ال ن اف ب ال القان ه ت د ت اد العق إلي أن م

ني ل العق ام قان ارون اك م ن اج وق  ن ال ار القان ا أن العق  ،اخ
اف  ولي ت ني. مفاد ذلال ام قان اد مع أك ن ا الإس اع  ،ه ض د الق ان تع إم

. ة ال ان واج د الق ال تع ور علي ذات م   ذات ال ال
د  ،إذن د إلي تع د إلا أنه ي ان الإرادة في حالات العق أ سل ة م غ م أه ال

ل ان ال ورة إلي ق ال د  اج و ن ال ار ت القان راً دون ان ي ت ف  ال
اد ة الإس ه قاع ن ال دل عل   .)٣٠(القان

ة في الع  ل جهة للع ة ال ال ولة ض الل دة لل أنها ع ل  ان ال وتف ق
الي.   ال

ة أخ  ة  ،م ناح ول د ال ها في العق سع ف ل وال ن ال اع قان تع ق
اجع ا اصة رداً علي ت الال ع الأح ولي وفي ج ام العام ال اسة  ،ل اج ال ت

اج ال أو  ن ال ار القان ة اخ ازن ب قاع ورة ال ة إلي ض ة ال ن القان
ها العامة ال ة م ا ولة ل اف و حاجة ال ة الأ أ م  ،ح ة  دون ت

. ر   ال

                                                 
)28(  M. E. Ancel, la protection international de sous traitants, Travaux du comite 

Francais de droit international privè ed. pedone, 2011, p. 36 et s. 
)29(  Santiago Pamirez Reyes, l, affinement des mècanismes lies a l,ordre public 

dans le choix de la loi applicable aux contrats internationaux, regards 
franco. Mexicain, these universitè paris I, 2006, p. 10 et s. 

)30(  G. R. Delaume, l, autonomie de la volontè en droit international privè, Rev, 
critiq. DIP, 1950, P. 321. 
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ا ة اج ائل ذات أه ل ت م اع ال ان ذات إذ أن ق ة خاصة الق ة 
ي ان ال ل ق ي م اد خارج الإقل ار ،الام ان مقاومة الاح . ،وق ان الأم   وق

: ل ان ال ة في ق ن س ل ة الأن   ال
عي أو  ض ر ال ال ة  ات ال لا ني خاصة في ال س ل ن الان أخ القان

ا ولي ال ن ال في في القان لة.ال ة ذات ال ض اع ال ال علي الق   ص وذل 
ة اع آم ة هي ق ة داخل ض اع م د ق ج ا ب ن  ،وم ث تأخ أ ة للقان مق

اع ع ال ض اج ال علي م ل أو  ،ال ان ب ة أو ق اع آم ي ق اع ت ه الق وه
جهة اسة م هج س   .)٣١(م

ل ان ال ف ع ق دة وم خلال  إذن  ال ق اسات ال م خلال ال
قها اد ت اف ال   . )٣٢(الأه

ولة الح ال ة م ا ل ل ان ال ارا واسعاً لق ة ان د الأخ ت العق وهي  ،وق شه
مي ل ي ضع  ن  ،ت قها القان ع وق ن علي ت ال علقة  ائل م وهي تعالج م

اص ولي ال ن ال ل  ،ال للقان اج ال و ن ال ل القان ة لاها ح اتفا
ق  ادث ال ار  ،علي ح اج ال علي الأض ن ال ل القان ة لاها ح ل اتفا و

ات. ة ع تل ال ات   ال
اع  ان الق ه الق ل علي ه ني  س ل ن الان ا أن القان ا س أن أوض ك

ة  ة  mandatory rutes mandatory internationally rulesالآم اع الآم أو الق
ة ول ر  ،ال اع ذات ال الف   .rules of immediate applicationالق

اء علي ذل ة  ،و ل امي لل ه وال ن الآم في دول راً القان  القاضي ف
ل ن ال اع وفقا  ،العامة ه قان ع ال ض اج ال علي م ن ال ان القان اً  أ

اد.لقاع  ة الإس
في: ع ال اع  fun ctional definition ال ل هي ق ان ال اع ق ق

اف غ أنها  الأ لة  ة ال اع أو م ال اخلي ذات صلة  ن ال ة م القان ض م
اع ع ال ض د أو ت ل ع ق   .)٣٣(ت

                                                 
 )31( b. Audit, A continental lawyer looks at contemporary American choice of 
law principles, American Journal of comparative law, 1979, P. 589. 

)32(  J. Juenger, General course on private international law, Recueil des cours de 
l, acadèmie de droit international 1985,  IV, P. 201. 
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اًٍ ، ل ،إذن اع هام ج ه الق ة ه اس قه ب اد ت ف ال ام ن اله رجة أن ال
ه  ل به ي  أن  ن أج ح ب أ قان ني في دولة القاضي لا  القان
ان  اء  قف أو ال س ة لل ال ام  ل ذات الأح ان ال ع ق اف. وت الأه

وراً. ن ض ح  ل ال ع أن ال   دولي أو داخلي. و أن ال
اء علي ذل ل علي ت ال ،ب ه فإن الع ل وه ن ال ض قان ف ح  ل ال

ع  ه. ولا  ع ن أو  ع القان ها م ن ا ة ولا  اس ن ص اف ت الأه
ها. ف ع ف ال   ال

ا  ،إذن ف وه ا اله ا أن ه اع  ي علي وقائع ال غ ن  ل م القان ف و اله
. ا ال ج ت ه   ال ي

اعي القان  ،إذن اخلي أو  أن ي اع غ ال ا في ذل ال اع  ان ال ل ج ن 
ة له ان الأج اع. ،ال ال لة  ول ذات ال د ال ع أ ب ل لا  ن ال   ا أن قان

ة  ة داخل ض اع م ع ه فهي ق ا ان ذات  ل ق ان ال ونلاح أن ق
قا اد. وهي ت ال اع الإس د علي ق ل ق ان ذل ت ح و ارها وت ئع في إ

ه. ي إل ني ال ت ام القان عي لل اص ال   الاح
ان ه الق د ه قها ،ول ما  ال ت ك  ،ل م ال ال عامل م إذ أن م

اني قها ال ال ت ي م ة وال ض ة م ها وت أ قاع ة  ،ب اح ول م ال
ة ل ة مق ض اع م ة فهي ق ق ال ة ال اع ذات ي. فهي ق ن الأج  القان

اً. ة ت   أو هي م
ن لها م خلال ن خاص أو م  ة  ن اع قان ي هي ق ة ال اع ذات ه الق وه
اش أو  ه م ج ودة ب ة لها م ف اسات ال ء ال ها وعلي ض اع نف خلال ت الق

ف ازعي ال ته أن ال ال اش  ا  غ م ل ه ل م ان ال ل ق ه. وت غ ل
د  اضها  ف أغ اع إلي أن ت ه الق ة ه ص جع خ ا. وت احة أو ض ي ص ال
امها  اع ن ه الق عل ه اء علي ذل ت ض ب ا الغ فة به ه قائع ال قها علي ال ت

ماً. ني مل   القان

                                                                                                                       
)33(  M. Talpis, legal rules which determine their own sphere of application, a 

proposal for their recognition in Quebec private international law, Rev. 
juclieial trade, 1982- 1983, p. 201. 
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ل اع ب ن ق اناً ق لا ت دة م اع م ه الق ان  وه ل إذا  ن  وق ت
: ع ل قها    ت

عي. -١ ن ال ار القان ة اخ اس اع ي ب ه الق ي ه ع أ أن ت   ال
ن  -٢ اني لا ن لف ال ال م وذا ت ل اني ال اقها ال خل في ن ع ي ض أن ال

ل ن ب اع  ،د قان دته ق عي ال ح ض ن ال اع القان و علي ال
 .)٣٤(ادالإس
ة  ،إذن ل فه قاع ن ال ني أما قان ام القان خل في ال اد ت ة الإس قاع

ة. ض   م
: ق ش ل  ن ال   و ماي أن قان

ة  -١ ه القاع ي إل اء ال ت ن ه الق اء ال  أن  أن الق
ة. ض   ال

قا -٢ ي ال غ ل  ن ال ة قان اني لقاع اق ال ن ال ة.أن  ع  ئع ال
ا ي العلاقة  ار عامل ارت اع ل  ع اني  ار م ل م ان ال ل ق وت

. ني مع ام قان ة ب ن   القان
لي  اص م ارها اخ اع ل  ان ال ل ق ا  ratione lociوتع و ه

عي. ض لي وأساس م ار أساس م اع ال  ار الات ار م   ال
قا ال ال ة الات د نق ف وال وت اء علي اله ل ب ن ال قان اة  غ ئع ال

عي ض اص ال اء علي ذل ،(الاخ ني ال  ،و ام القان د إلي ت ال فإنه ي
ه    ).ratione loicي إل

ء ال  ل علي ض ن ال اني لقان اق ال ي ال ن ت اء علي ذل  ب
ة. ف م ال ال ي القاع   واله

ا م  ة. وله م علي ال ق ي أ  اً ش ه أ ي ول ن إقل ار ق  إن ال
ي. نه إقل اني أك م  اره م اع ار  ي ال ل ت ف   ال

ن  ان قان ف في م ل ي ان الع اع  أن ت إذا  ه الق ع أن ه ر ال ق و
ي ن إقل ن العق م ث قان ف ا أن ضا  ،القاضي. و ن اله ما  ة ع ال

ولة ن في خارج ال ما  ي ع ة ال ا ه ح ار. ،م اً وضعه في الاع    أ

                                                 
)34(  Peter Hay, Comments on selb limitation rules of law. In conflicts 

methodoly, Am. Journal of comparative law, 1982 p. 127-129. 
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ن القاضي  دة في قان ج ة علي تل ال ل ل تع قاص ان ال ونلاح أن ق
lois de police of the forum دة في ج ل ال ان ال قها إلي ق ، بل ام ت

ة   .)٣٥(دولة ثال
ام عام أ  ان ن ني هي ق س ل ن الأن ل في القان ان ال ون أن ق

ام العام ان ال عة ق ن آخ واج ال علي  ،م ذات  اوز أ قان وهي ت
اف في  ،أساس آخ ة الأ ع ق علي ح خل وهي ت اع ي اً علي أ ن وت تلقائ

اج ال إذ  ن ال ار القان . وفي اخ ل ها لل ان ة ت ق اك ال أن ال
ة. ل الأج ان ال ة واسعة في ت ق ن لها سل قابل    ال

عاً  اني  ،وق اص ال خل في الاخ اع ي ان ال ي إذا  ل ال ن ال ت قان
ن. ا القان   له
ال ذل ا ،م لا ي الق م م إلي ال ما ي العق علي ت ة ع ت ال

 : ار ل ه ال ال ن ال ن قان ا ال  إذا  trade banوم ث ق  وه
ة هي  اك الأم ان ال اع أما إذا  ي ت ال ة هي ال اك ال كان ال
ن  ن ت قان الة  ه ال ة ت دولي. وفي ه ة هي ه ان ال ة أو  ال

ق وك ل ل م .ال ة ال ع أو م ض ة ال   ي م
ولي ف ال ار ح قابل لل ف ال ه إص ة  ،إذ أن ه اف ع ال وم ث ي

ة  ا ل علي ح ع ل  ل و ان ال علي سلامة ال وذل ب ت ق
اف وعة للأ قعات ال   .)٣٦(ال

ان  ل علي العق إذا  ان ال ام أو وذا ل ت ق ل إب ان في دولة م ا الق ه
ها ف العق ف ان  ت ي  ولة ال ه وفي ال ف ان ت ن غ  ،دولة م ا العق  فإن ه

الأح  ني أو  . ،قان ف اً أ غ قابل لل أنه غ فعال دول ادر    ن ال ال
ة لل ة العاب ول اص  العلاقات ال ولي ال ن ال ن م  ،ودإذ أن القان و

. اد اعي والاق ال الاج ل دولة في ال ة ل الح ال اعاة ال ورة م   ال
                                                 

)35(  Thomas G. Guedi, the theory of lois de police, a functional trend in 
continantalprivate international law, a comparative analysis with modern 
amerivane theories, A. T OF Comparative law 1991, p. 66 seq. 

)36(  Ibrahim M OHAMED Nourshehata, Appliction of overriding mandatory 
rules in international commercial arbitration, arbitration and mediation Rev. 
2017, no 4, p. 384. 



  تنازع المناهج في قوانين البوليس

  ا.د. عبد الحكيم مصطفي عبد الرحمن

 

١٥٩٣ 

. ل ان ال فة ق ام هي فل ة الاح الح واج ه ال   وه
ا أجان ة مع رعا ة ت علي العلاقات ال ام اع إل ل هي ق ان ال  ،إذن ق

ني القائ ام القان   .)٣٧(غ ال ع ال
ات  ق وال ق ل ال ولة و ة لل الح الهامة أو الأك أه ي ال اع ت ه الق وه

ني. ام القان ن أس ال ي ت ة ال ا ق ة وال ال   الأساس
اسة  ه ال اء ه ولة س ة لل اد ة والاق ا اسة الاج ف ال م علي ت وهي تق

ن الع خل في القان اص أم ت ن ال خل في القان خل في ت ي ت ث علي العلاقات ال ام وت
ات ف اح ب رات أو ال اء م إن ود وذل  ة لل اص العاب ن ال ه  ،القان إذ أن ه

الح العامة. اص ال اصة بل أ الح ال اع ي وضعها ل فق ال   الق
اء علي ذل ة  ،ب اد ة والاق ا الح الاج ة ال ا اع ه ح ه الق د ه س وج

قها.لل ر ت اع وم ه الق ة ه ن أه   ولة وم ث ت
ة أو ال  ،وم ث عة الآم ي أو ال في الأم م ال فه ال ل  نلاح أن الق

ام  لاف الأح اخ ل  د إلي الق ي لا ي ضع في الفقه الأوري اللات ا ه ال ة  آم
ن الأم لاً والقان ي م ن ن الف ة ب القان ن سع القان لاف ه ت ن الاخ ي. ق 

ة. ول ة ال اد ال العلاقات الاق اع في م ه الق ي في ت ه اء الأم   الق
ل م ح أ ان ال هج ق اني م ل ال ض في ال قة ونع قها و س ت

. ا ال   ه
  

  المطلب الثاني
  منهج قوانين البوليس

ل  ن ال ا فإن قان ا س أن أوض ة فه ن ك ام ة وعلي الإل ق علي الآم
ني  س ل ل الفقه الان ق ا  م وه ق  ع  overridingداخلي آم ومل أ 

ة الأخ  ن ص القان اه م ال اد. ،ما ع اع الإس ق أ  اته ولا    و ه ب
و  الح العامة لل ف ال ورة ل ل ض ن ال اع قان جع ذل إلي أن ق لة و

اسي. اد وال اعي والاق ها الاج   وت

                                                 
)37(  Andrea Bonomi, Mandatory rules in private international law, European 

publisher of book, 2022, p. 6 & f. 
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اخلة  ة ال ن اك القان الات وال ل ال اع شاملة ال أ ت علي  ه الق وه
قها. ال ت   في م

ر الإشارة إلي أن  ،إذن . وت ل ان ال هج ق ه م قه ازه و ان ي ازع الق هج ت م
هج ت ف مع م اد ي ل  اع ال هج ق هجم ة ال اد ان م ح ح إذ أن  ،ازع الق

راً  ة وف اش ر م ور أو الف ة ذات ال ال ن اع القان فل ت الق هج  ا ال ه
ة  اع و ه الق ان ه اء  رها أ س غ ال ع م اع  ع ال ض لة  ذات ال

ي. وت ر أج اع ذات م ان ق ة أم  اع داخل ر أ ق هج ال ة م اد ه ح
ض أنه   ف ولي إذ أن ال  ار ال ال ال ال ل في م ان ال اع ق ق

ة  قل أنه ل له دولة مع ل  اء ول ان علي ال ان م أ دولة   withoutكل الق

for ا ا اع أو الأك ارت ال لة  ل ذات ال ان ال ه ت ق هل عل ، وم ث 
ن ا ص علي أن  ة أ ال ول ة ال أ الفاعل ا ال م افع إلي ه ن ال اع. و ل

ائ ف دون ع لا لل ة  ،ح ال قا اء في دولة مق ال أو في دولة ج س
ه. م ض ال لل ها أم ي تقع ف ولة ال ه أو في ال   ال ض

افع ع  ،إذن ل ت ان ب ق عل الأم  ة خاصةي ل ة   ،م ل ه ال وه
اني قها ال ال ت لاصها م م ي  ،اس ني ال ت ام القان ج ت ال وه ت

ه . ،إل اع ه الق ال ت ه خل في م وضة ت ع ألة ال ان ال   إذا 
ة أخ  اء علي  ،م ناح اد ب اع الإس ل إلي شل ت ق ان ال د ق ت

ا ا ،ذل هج ق فإن ه ان وم د ال هج مف هج م  mèthode umilaterale, etل

correctif  ان دوج في مع الأح عها ال ا اد و ة الإس د قاع اجهة ت في م
ها. ادي   وح

هج: د لل ف ان ل   أولاً: ال
ع  عها ال اخلي  ن ال ة م القان ن ص قان ل ن ان ال اع ق ن ق ت

وا ال ةل ال ول وا ال ه ال ع في ذه ه، ولا  ي ت علي إقل ة ال ن ل  ،قان
ولة. اسي لل اعي وال اد والاج ة ال الاق ا ه ه ح   ما يه

اعي  ال الاج اصة خاصة في ال ة ال ول اع في العلاقات ال فإذا ثار ن
اع ق ا ال ل فإن ه ان ال ة لق اد وه الأرض ال ان  والاق  ت ق
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ر والق  ة ذات ال الف اع الآم ل أ الق ه  ،ال الة ت ه ه ال في ه
ان ازع الق هج ت اع دون ن إلي م ي  ،الق ن الأج القان ل  ان ال أ ق دون أن ت

اد. اع الإس ه ق   ال دل عل
د ،إذن ل مف ل  ان ال ي ق ع ال ان ولا ي علي  ع ال ال

ي ني ي ع أج قها علي م قان اً  ،ت راً أو ضا ع ت ا لا 
ة ول الأج ل في ال ان ال ه  ت ق   .)٣٨(ج

ة  اع ت ة وق ام اع إل ل ق اع ال ن ق وهي أك م ذل  statutorilyوت
ة  ائ اع ق نها ق ه judiciallyك اصة  وه ات ال د والاتفا اع ت علي العق الق

specific transactions.  
ة  ،إذن ة آم ض اع م ي هي ق ن الأم اً وفقاً للقان اع أ ه الق ه

substantive mandatory rules  ه د إل اد وما ت اع الإس اع ت ق ه الق وه
ي. ن أج   م قان

ن هي الأدوات الأ اع ت ه الق ه وه ن ه . وت ن العق اف قان ق أه ن ل
. اص داخل العق أو خارج العق ة الأش ا اول ح ما ت ة ع اع ملائ   الق

و  ضع ش ة أو ب ائ و إج ضع ش عاق وذل ب ة ال اع تق م ح ه الق وه
ف  ل إلي ت ص ال اح  ة وذل لل ائ و الإج ن ال ها وق ت اف ع ت ة ي ض م
ف  ة ل ل علي إذن جهة مع ل ذل ال علي ال ة في العق م ض و ال ال

ي. رد أج ه إلي م ات م الق أو غ ر    عق ت
ها ي  الاتفاق عل ة ال عاق ات ال ت ود ال ة فهي تق ح ض اع ال  ،أما الق

ان الأم ا ما  ة وأ عاق اءات ال اع غ ال ع الإج هج ق ف م م ل اله  
ائي ف ح ل ه ن ال ة  ،قان ا ف إلي ح ة ته ض ة أو م ائ ان إج اء  فهي س

اص داخل العق أو خارجه   .)٣٩(الأش

                                                 
)38(  la methode des lois de police, www. Cours de droit. Net 2019, lu en 3-9-

2022. 
)39(  Mohammad Reza Baniassadè, Do mandatrory rules of publis law in 

international commercial arbitration International TAX & BUSINESS 
LAYER, VOL. 10. 1991, P. 60 & SEQ. 
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نه  ه الإرادة أن  قان ي ل ل ع ال ان لأن ال دة ال اع مف ه الق إذن ه
قف دولي.   علي م

ان ة ق ع دولة مع ن ومع ذل فق ت ا القان ل وتعل ع إرادتها ت ه  ال
ة ول اقف ال ة ،علي ال ول اقف ال الة في ال ه ال اع ت في ه ه الق ول م  ،وه

اد ة إس د قاع م وج اج ال  ،م ع ن ال ان القان اً  اع أ ه الق أ ت ه
اع اد ،علي ال ة الإس قه قاع ي ل أشارت إلي ت اره. ،ح   ي إه

اء علي ذل ة  ،ب ا ه غا ن ال ل و ان ال اك ضا ل ق ل ه
اد. ف ال ه أو اله ف م ن واله   القان

ن ت  ور ح  ل ذات ال ال ان ال اب ب ق ع ال ق  ف و
ف. ه اد وشعاعه وال ف ال ق اله وراً ل ان ض ه الق   ه

ان ي وق اقعة ال ورة ال م ال ور وتأتي ض ل ذات ال ال  ال
ادة ال ذل ال ع م رها ال ات  ٢١١/١٥،ق ة لإث ال ي  ن ني الف ن ال م القان

ل ال في  الة  ازة ال اً علي ح ت أث ي ت ة ال ن ان الف ة ح ت الق ال
ان ق ي ل  ي ح ن ه الإقل الف ي أ تع ن ن الف د القان ة لا ت ن اد الف ة الإس اع

. اج ال ن ال اره القان ام العام  اع ل م ال ان ال ي ق ع الفقه الأم و
ه  ه ه ي إل ن ال ت ع القان ان م ي ل  اع ح ه الق ج ت ه ام ي ا ال وه

عي  اص ال اع ل له الاخ اع.الق    ال
ة  ات ة ال ها الأم ع اع إلي  ه الق جع ت ه  imperative nature perو

se)ل .)٤٠ ن الع ل قان ان ال الات ق لة علي م اك أم هلاك ،وه ن الاس  ،قان
ف عة ،ت ال قا ن ال أم ،قان ن ال ادرة وقان ن ال ة قان اف ن ال ن  ،قان قان

ات.ت الأوراق ال ة الأسه وال   ال
اف أم تعاون؟ ازع ت هج ال ل وم ن ال هج قان   م

ازع اهج ال ن م اص قان ولي ال ن ال ه  ،نلاح أن القان ازع  هج ال ع م لا 
ن  اهج القان ء هام م م ل ج ن ال هج قان . أ أن م ل ان ال م ت ق

اص. ولي ال   ال
ولي ن ال ة إذ أم القان عة و اص ش ج  ،ال ال اً ل  عة ل ت أب ه ال وه
ي. ع ال   العام لل

                                                 
)40(  R. Van Rooij, conflict of laws and public policy, in Netherlands Report to 

the twelfth international conference of comparative law, 1986, p. 175 & ff. 
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اء علي ذل ا هي  ،ب ع  ض ام علي قاضي ال ل وهي إل ان ال ت ق
ولي مة لل ال ل أو مق ،مل ل أن ال ل له دولة م ي ل صح الق فه  ،ح

ي ق تغاي ل وال ان ال اضعة   ق ولة ال ان ال اج ال إذا  ن ال القان
اع. ع ال ض قة  ل لها صلة وث ان ال   لق

ي ن العام الأج ء م القان ل علي أنها ج ان ال ع إلي ق  ،و ال
ل ي غ مق ن العام الأج ار ان ت القان اع ة  ،و ولة الأج ال د  وذل لأنه ي

ارس ا .أن ت اصاً في إقل دولة أخ   خ
: ل ع ة ت ن ة القان   ومع ذل فإن القاع

ل  ة أو ال ا ال ذل ش ال اع م ه لل ل ال تع ع ال وه ال
اني ه الع الآم وه ة العقار، والع ال قل مل  the imperativeل

etement ام ب ولة في الإل ة ال ي سل ع ة  وه  ة وم ث فإن قاع ن ة القان القاع
ل  ل ات ال ع ل ة ت ن هي قاع ار القان اف في اخ ة الأ ر ح ي تق ازع ال ال
عي علي  ض ي أخ م ن أج ولة ل قان اتي م ال ل ال ها ه الق ف ن ت و

ولة. ن ال اع غ قان   ال
ع  ل فإنها ت ان ب ولة ق ع ال ما ت قي وع ه ال ي في ع ن الأج القان
ارته عي ال اخ ض ل ال لاً م ذل ال اً أ أن  ،ل ب ادل ا ال ت ن ه و

ها. ا الفعل علي إقل ل ه ة تفعل م ولة الأج   ال
ه ناً ل عق اف قان ار الأ ن  ،وذا اخ ن القان ل ألا  ج الق فإن ال ي

اي فه ت ار ه .ال ل ان ال   لي ألا وه تفاد ت ق
ان  ،إذن ال هام لق د وهي م اج في العق ن ال ف للقان ار الأ ن اخ

. ل ان ال نة لق ة ال اع الآم الق ل مق    ال
ن  ر أن القان م تق ي أص ال ن الأج اد العامة للقان و ذل أن ال

ا ة الأ اس ار ب ارس ال ل ح ت ان ال ة أو ق اع الآم الق ق  ف  أن ي
ة  ا ورة ح ولة وعلي ض ادة ال م علي س اد تق ه ال امها وه ة أو ي إب الأن

ولة الح ال   .)٤١(م

                                                 
)41(  sixto samchez Lorenzo, choice of law and overriding rules in international 

contracts after Rome I, yearbook of private international law, 2010, vol. 12, 
p. 67-91. 
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ولي العام وذل  ن ال رها القان ن م ل ق  ان ال ع إلي أن ق و ال
اد العامة لل اداً إلي ال ولي الاتفاقياس ن ال ن والقان   .)٤٢(قان

اقع ي  ،وال ل ال ن ال ولي الاتفاقي ق ي علي ت قان ن ال أن القان
ن  اد العامة للقان ام لل ة ه اح ل دول اع ب لاص ق ذات ال  ،ول اس

ه. ف عل   غ ال
اف م ت  اف لا تع الأ ة الأ ل أن ح د للق ام العام أو ونع ال فع  ال

ة  ن دولة أج ن القاضي أو قان ان هي م قان ه الق . وه ل ان ال ت ق
العق ة  ت  .)٤٣(م

اء  ل ع الق ان ال لف في ت ق ة لا ت ل اك الإن اقع أن ال وال
ي ن ض ،الف ة ل قاضي ال ول ل هي ال ال ان ال ار أن ق   ع.اع

ال ع الأح ان  ،وفي ج ي إذا  ن الأج مة ب القان فإن دولة القاضي ل مل
ة. ادئها الأساس ها وم   الف 

: ر ل م خلال م ل تع ان ال ام العام وق اء علي ذل لأن ال   و
ي ام العام الأج الف لل ي ال ن الأج ة، )٤٤(رف القان ة ثان ت  ،وم ناح

ةال اس ة وال اد ة والاق ا ولة الاج ة ال ل ة ل ام ة ال اع الآم ر  ،ق ا ال وه
. ل ان ال ه اس ق ل عل   ه ما 

ة  ،إذن ان ر اً  اج ال وأ ن ال ان القان اً  ل أ ن ال اع قان ت ق
. اف العق   أ

ولة ال الح ال ة م ا ل إلي ح ان ال ف ق هاوته اي ولة وح غ ال اً  ،ي ت ون
العق ن له صلة  ار قان اف ع اخ لي الأ لة  ،ل ل تع الآن وس ان ال فإن ق

اف ار الأ ق اخ   .)٤٥(ل
                                                 

)42(  P. Lagard, ld. Batiffol, Droit international privè, paris, LGOJ, 1987, P. 277. 
)43(  Adeline chong, the public policy and mandatory rules of third countries in 

international contracts, Research collection school of law Rev. 2006. Dicey 
and Morrison the conflict of laws, London, sweet & Maxwell, 13 th, ed. 
2000, p. 1277. 

)44(  Dicey and Morrison the conflict of laws, London, sweet & Maxwell, 13 th, 
ed. 2000, p. 1277. 

)45(  P. Nygh, Autonomy in international contracts, Oxford, Clarendon press, 
1999, p. 203. 
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ن  لة في قان ة  unfair contract terms actون الأم ائ ة ال ع د ال د العق ب
ة  ل ل ن علي  ١٩٧٧الإن ا القان ن وق ن ه ان القان اً  امه أ ت أح
. اج ال   ال

ال ع الأح ل إلي  ،وفي ج ان ال نها م ق ة و عة القاع ي  جع في ت ي
ولي. وذا  ر ال اخلي أو ال ر ال ة م ال رها وهل هي آم ي م ن الأج القان

ن  ا القان ا ال ،س ه ة م ه ض والغا   .)٤٦( إلي الغ
ل ت ان ال ر الإشارة إلي أن ق ن ال له  ،وت غ م أن القان ال

ازع في دولة القاضي  اع ال ج ق اره  اع ق ت اخ عي  ال اص ال الاخ
ه.   نف

ان أو علي  ازع الق اع ت قع خارج ق ل  ان ال ع أن ت ق ا ي ال وله
ع ع الآخ  ل الأقل وال اع ال ان وم ث ت ق ازع الق اع ت ءاً م ق ها ج

ار. ضع في الاع ة أو علي الأقل ت   الأج
ه  ل عل ا ه ما    .jus dispositivon and the jus cogenوه

ل في دولة القاضي. ن ال هج قان ض في ال الأول م   ونع
  المبحث الأول

  قاضيمنهج قانون البوليس في دولة ال
اص  ولي ال ن ال اهة ن ت القان ا ب اع إلي دولة القاضي م ن رفع ال
اج  ن ال ي القان ن ل ا القان اد في ه اع الإس في دولة القاضي أ ت ق

.   ال
اع  ال ولة ذات صلة  ه ال ان ه اع إلي دولة القاضي إذا  فع ال غل أن ي و

ع  ان وق ارها م هاع ف ان ت ان انعقاد العق أو م ار أو م اء علي ذل  ،الفعل ال و
ه. ل في دول ان ال    القاضي ق

ل في دولة القاضي: -أ ن ال   قان
ع  ؟ هل  اج ال ن ال ل في دولة القاضي م القان ن ال ع قان هل 

ة  ن ة القان ا ع ال ض ع العق أو م ض ن م ن العق  lex cousaم قان  laأو م قان
lex contractus.  

                                                 
)46(  pm North JJ Fawcett, cheshère and North,s, Private international law, 

London, Butterworth, 13 th ed. 1999, p. 580 & seq. 
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اد  اع الإس ج ق د  اع  ع ال ض اج ال علي م ن ال اقع أن القان وال
اك اتفاق م ب  ن ه ارد أن  اع، وم ال ه ال في دولة القاضي ال رفع إل

ا  ار ه إق م القاضي  ق ا  ن مع وه ار قان اف علي اخ ء الأ ار علي ض الاح
نه. إذن اردة في قان اد ال اع الإس ن  ،ق ار القان عي أ اخ ض اد ال ق ب الإس نف

ه أو  ف ان ت ام العق أو م ان إب ل م ة م ض اد م ا إس اج ال وفقاً ل ال
. ي في العق ئ ان الأداء ال   م

اج ال ق ت و  ن ال ار القان ن اخ أ وق  ها م ة أه ا ش فقاً ل
ان الإرادة.   سل

ل  ل الأول وفي ال ي في ال ن اللات ي في القان ل ال ن ال ون قان
ني. س ل ن الأن اني ت في القان   ال

  المطلب الأول
  قانون البوليس في دولة القاضي

ازع الق هج ت قلاً ع م ل م ن ال ن قان اء علي ذل  ا و ان ول ه
ا  لاه ل  ن ال ل قان ازع و ا ال أن ه ان  ازع الق هج ت ك مع م هج  ال

ن القاضي. ة وهي قان ة واح   ر ع جهة ت
ام  ن ال ع فه قان اءات ال ل إج أث   ن القاضي  ن أ قان ا القان وه

اءات إذ أن القا ن الإج ل وقان ن ال ن وقان اردة في قان اءات ال ضي  الإج
. ن دولة أخ اءات م قان د الإج ه ولا    دول

فة  الة و ع أداء الع ي و اءات ال ن الإج الة علي قان ع ح اداء الع و
ولة ة لل ة. ،إذن ،مل ائ ادة ق ة س ولة صاح ج ال   ت

: ،إذن ع    قاضي ال
ف ذل - ائي و نه الإج ل قان ه الة وت ادة ول ل أداء الع  مع ل فق ال

ال. الأع ام    ال
ل  - اع  فع ال في ال ازع لأن القاضي ال ي ه في ال اع ع ق  قاضي ال

اع ه حل ال الة ،م ار الع ل إلي إن ع أن  ل  ،وه لا  ف ه أن  و عل
اع نه ال ،في ال ع أن  قان ه أن  ولا  ا  عل عي وله ض

عي  ض ن ال ي القان ل إلي ت اد ل اع الإس اص أ ق ولي ال ن ال القان
اع. ل في ال الف  ال 
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ه - ن دول ل في قان ان ال ع ق ا  قاضي ال ار  ،ك ا إس إذ أن ه
ولة ق ال الة وحق ة الع ا اء وهي ح فة الق ان ا ،ل ل هي أداة ا أن ق ل

ة. اس ة وال اد ة والاق ا ها الاج ال ة م ا ولة ل  ال
ن: ار القان ة اخ ل وح ن ال   ت قان

ة  عاق اف ال ان للأ اج ال ض ن ال ار القان اف في اخ ة الأ تع ح
و  ة غ م ن له ح اج ال   ن ال ار القان ها في اخ ار ل دة لاخ

ه م ب ن ل علاقاته والاتفاق ال ل  ،القان ان ال ة ق ة ت أه ه ال وه
اد  اعي والاق ام ال الاج ض اح ف اف وذل  ة الأ ها لل م ح ورت وض

ولة. اسي لل   وال
ة ب الق اك را ن ه اج ال أن  ن ال ار القان ة اخ ض ل ف ن و ان

اع ال ت  ار لا ي ن ال ان القان ه فإذا  اد ت اع ال ار و ال ن  ،ال لا 
وعة. اف ال قعات الأ أ ت ام م ني أو اح ار القان ق لام ع الاس ال لل اك م   ه

ح  ولة ض ج الح ال ة م ا ة ل ائ اع ح ل ق ان ال اع ق ن ق ا ت وله
اف في اخ اع.الأ ع ال ض اج ال علي م ن ال   ار القان

اج  ن ال ار القان اف اخ اء ق أجاز للأ ا الفقه والق وق س أن أوض
ة ة ج د را ا وج الح  ،ال دون اش ض م ا وتع ة ال الي زادت ن ال و

ا . وم ه ولة لل ة ل ،ال ال اة  ق ال ل هي  ان ال ل ق  ،ولة القاضيت
ها هل ا أصاب م ة ع ا اج ل ي ت ال ال ق ،خاصة في دول العال ال ادل ال  ،ال

ة اف ا ،ال    عي.الأم ال
ا  ة دولة روس اص ة ل ول الأور رتها ال ي أص عة ال قا ان ال ال ذل ق وم

ا. ان ب ض أو ة علي أث إعلان ال اد   الات
ادة  ت ال ة م ا ٣وق ق ة روما ل اج ال ١٩٨٠تفا ن ال ل القان إذ  ،ح

ة في  اع الآم الق اج ال  ن ال ار القان اف في اخ ت علي تق إرادة الأ
  دولة القاضي.

ة  ة واج ض ة ال ن ام القان ان الأح اً  الة أ ه ال ل في ه ان ال وت ق
ح لل ار ص اك اخ ان ه اء  ارأ س اك اخ اج ال أم ل  ه ن ال إذ  ،قان

ام  ل إب ن م ي ل  قان اج ال ح ل ه ال ن ال ن ن قان العق أو قان
ف العق ان ت   .م
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: ل اع ال اع ق   أن
ها  الف ها أو م وج عل ز ال ة صارمة لا  ن ص قان ل هي ن ان ال ق

ان.   علي أ ن 
ل إلي:و اع ال    أن نق ق

ة. -١ عة دول ل ذات  ان ب ة وق ل داخل ان ب   ق
ة. -٢ ل دولة القاضي أم دولة أج ان ال ر ق  م
ن العام. -٣ اص أم م القان ن ال ل م القان ان ال  ق
ني أم واقع. -٤ ارها ن قان اع ة   هل ت القاع
ل -١ ي ال ع ل في ال ان ال ولي:ق ي ال ع   ي أو ال

لفة. ولا  ان م ة م ج ل اع م ارها ق اع ل  ان ال ف ق  أن ت
. ة العق اس ة ب ول عة ال ل ذات ال اع ال الفة ق ز م   ت

ة  خل اع ال خل أو الق اع ال ة اس ق ول ل ال اع ال ل علي ق و
interventionist rules.  اع ه الق ة ولا وه اخل ة ال اع الأم ة م الق هي أك آم

قها عاد ت اف اس لائ للعلاقة وال  ،ع الأ ن ال لف ع القان إذ أنها ت
عي ض اها ال ت  ان ي د ال اد مف ن ذات إس اله. وهي ت وم ث  ، اس

. ان دوجة ال اع م ن ق   لا ت
  دولة الأصل: -٢

اع الإ ف ق اع ت ي أو ق ار الإقل ل ح ال اع ب اناً علي أنها ق اد أح س
ة ل دولة القاضي  ولة الأج ه ال ة وه ع أو م دولة أج ة ع قاضي ال نات

اف. ة الأ اس ار ب عي ال ض ن ال ق دولة القان   ول في نف ال
ولي ه ع ال ا ل ل ذات ال ان ال اقع أن ق د وال ان القاضي وهي ت ي ق

. ل  ار  ن ال   القان
ة ه ل وال ل اد إلي ال الإس ة  ل ان ال ه الق اك فارق ب ه   .)٤٧(ه

ن علي دولة  ها و ي هل ت ن القاضي  ار قان ل في إ ان ال اقع أن ق وال
ه دها. وه ل علي وج ل ي ال اع وتع ه الق د ه ي  القاضي أن ت اع ذات اث مق الق

ني  س ل ن الأن ي والقان ن اللات قة في القان ه ال ل به اع ال ج ق وت
ة. ول ات ال   والاتفا

                                                 
)47(  ceshire & North, s, private international law, op. cit. p. 499. 
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لائ  ن ال ءاً م القان ان ج اخلي إذا  ي ال ع ال ة  ل الآم اع ال وت ق
ء م الق ارها ج اع اف  ة الأ اس ار ب ن ال عي ال للعق أو القان ض ن ال ان

اع اً ول  ، ال قاً عاد الة ت ت ه ال ة في ه اخل ل ال ان ال أ أن ق
اء ع. إق ض ن ال ن العق أو قان   لقان

ة اخ  ة  ،م ناح ول عة ال ة ذات ال اع الآم رة الق ل في ص ان ال ن ق ت
ن العام.   م القان

لي في ال فإن قان ،علي صع ثال ل  تف ي وه م ل الأج ن ال
. ع ان إلي قاضي ال ه الق جع ت ه قي. و اع ح ل ن ن م   الآخ 

اص: -٣ ن العام أو ال ل م القان ن ال   قان
اد. ولة أو الأف ق صالح ال اخلي وت ن ال عاي القان قة وفقاً ل ف ه ال   ت ه

ا -٤ ل  ن ال ن أم واقعة:ت قان اره قان   ع
ضع في  ن أم ت قان ة  ل الأج ان ال ة ل ق ال ألة  ه ال ر ه وت

ار.   الاع
ة  اشفة ونلاح أن ال ة  اً قاع ة وهي أ ة آم ل قاع ة ال وتع قاع

مة ة ال ل ولة أو م ة ال ل ة أو م ل اسة ال م علي ت س ة تق  ،الأم
ة.وه ول الأور لة في ال ات غ مق   ه ال

ة قل ات ال م علي ال ق ل في أورا  اع ال فة خاصة  ،وم ث ت ق و
اء علي ذل عاق ال ب ف ال ة ال ا اتي  ،ح ن العق ال ل قان ان ال تق ق

the proper law of the contra st.   
اراً في اف أح ن الأ ة و ض اع ال ود الق ة  ،ح ام اع الإل اق ق  مع ال

. ل ن ال نة لقان   ال
اء علي ذل ان  ،ب ق اً  اج ال مق ن ال اف للقان ار الأ ن اخ

ج في دولة القاضي ي ت ل ال اف ،ال ة الأ ل ح اع  ولا ت عاد الق إلي ح اس
ة.   الآم

ة أخ  ح ت ،م ناح ي أص عي الأج ض اج ال ال ن ال  القان
ل لها س علي  ان ال ا فق بل إن ق ، ل ه ل ان ال اوز ق ألا ي اً  و م

. عي واج ال ض ن ال   القان
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 : ل ان ال ذج لق ة ن اد ان الاق   الق
ة الا قاع الأن ولة  إ رها ال ي ت ان ال ام تع الق ان ن ة ق اد ق

اد ام العام الاق وف ألا وه ال ع ل ال   .)٤٨(عام م خلال ال
ة  ج ام العام لل ا ب ال ام العام  ordre public de directionون ه وال

ائي  ة أو ال ا   .ordre public de protectionلل
ي ال ن الأج عاد القان فة اس ام العام و ارس ال الفة و قه م ج ع ت  ي

ي العام ام ال الح  ،لل ال ار  اع الآداب أو الأخلاق أو إض ق لق ث خ  
. اد اعي والاق اسي والاج ام ال   العامة أو ال

الفة أو  ث م ما ت اً ع ائ خلاً اس د ت ا ال ام العام في ه خل ال ن ت و
ع ة لل هاك لل الأساس اك  ان ن ه ما ت ي. أ ع ن الأج ة ت القان ن

ة. ول ة ذات ال ال الة العال اع الع الفة لق   م
اص  ولي ال ن ال ه القان ع ولي  ام العام ال ائي لل خل الاس ف ال و
ن ال  ن م ث ت القان لفة و ة ال ن ن ت ب ال القان اره قان اع

ة ع الف لل الأساس ي م ن أج اك قان ان ه اً إلا إذا  قاً  اد ت اع الإس ه ق
ع.   لل

ي ن الأج ة أمام ت القان ي ة ج ل إلي وضع ع ان ال ر ق ه  ،وق اد 
ي. ن الأج ن القان ان م اً  ان في ال أ ه الق ة له اء أول   وه إع

الة  ه ال ولي وفي ه ام العام ال ة ب ال ة م د نق  أن نلاح وج
الف  ي ال  ن الأج ء م القان عاد ج ر ألا وهي اس ان ذات ال الف والق

ي. ن ال   القان
ام  ال فع  ي في حالة ال ن الأج عاد لاح علي ت القان ا الاس ن ه و

ه ع الان ه إلا  ة العام لأنه لا  ة مغاي ر ن ه ي و ن الأج اء م ت القان
ع دولة القاضي. ة في م اد وال الأساس ال م    ت
اً  ا عاد اس ن الاس ل  ان ال اً  ،أما في حالة ق ل أ ان ال إذ ت ق

ي. ن الأج   كان م القان
اء علي ذل ة وا ،ب الأول ل  ان ال ع ق ة ت ة في ال وهي م لأس

اع  ه الق ها ه ن ف ي ت الة ال اد إلا في ال ة الإس ه قاع ن ال أشارت إل القان لة  ال
                                                 

)48(  Jean Babiste Racine, Droit èconomique et lois de police, Rev. International 
de droit èconomique, 2010, t. 24, no 1, p. 61. 
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ه  ضع في ه لف ال اد. إذ  اع الإس ه ق عي ال أشارت إل ض ن ال ءاً م القان ج
ن  عي قان ض ن ال اع ه ت للقان ه الق ن ت ه الة و ة  ال  lexالق

cause  ن العق   .)٤٩(lex contravtusأو قان
ل  ة خاصة في  اد ة الاق اره ي الأن اع اد  ن الاق ل القان و

. ل ان ال ام العام وال م ق ل ال م حالات ال ع اد ال   الاق
اع ل الق ولة م ادة ال ء م س فا  الاح ل  ان ال ح ق ة ل  وت ال

ة اد قة الاق ة أو ال اه الإقل اك في ال ان  ،الأس د ق م ت ا ه معل و
ة له. اد وال ا الاق ا ال ة له ق ة ال اع ال ل إلي ت الق   ال

ولي. ولة علي ال ال ه ال ف  ان ال ت ل تع ع ال ان ال   إن ق
لة ال اع وم الأم ة وه  م خلال أدواته الق اف ن ال ها قان ي س ذ

ة وعة وح اتفاقات ت الأن ة غ ال اف ادة لل أو ح ت  ،ال
ق الأسعار ار  ،الأسعار أو ح اع ة  اف ن ال ن و قان اره قان اع ل أو  ه 

ال الإد عقابي. ة ع أع اف ن ال ع ت قان اع و ل لق اك م ن ه ارة ولا 
. ان ازع الق   ت

اع  أن ن اع علي القاضي العاد أو ال  ض ن ل ع ع ان ال وت ق
اع ل ن ة م اف الف لل عل ب م ا  ،ي ة ه و ر القاضي م م ق خ 

  الفعل.
ع ال ل في ج ان ال ة م ق اف ن ال اك ش أن قان ة  ول ه ن القان

ة. ة الأم ات ال لا ة أو ال ان الأور ي أم الق ن ام الف ان ال اء  ة س عاص   ال
ة  اع الأور ان الق ار ح ق  اف  ة اس ت علي ذل م وق أك
ان  ة م ق اف ن ال ار قان ر اع ل م ان ال ة هي م ق اف ال اصة  ال

. ل   ال
ن  ف قان ولة يه اد لل فا علي ال الاق ة إلي ال اف ولة  ،ال ح لل إذ 

. اد ر اق ة دس ا ة  اف ن ال ع قان اد و فة ال للاق ارس و   أن ت
ا ال  ا أن ه ان  د ال ف هج ال ة ه ال اف ن ال ار ت قان ن م و

ة الأث م علي ن ق ي و اد  إذ ي ،إقل ا الاق ان ال ة إذا  اف ن ال قان
ي. ق ال ة في ال اف اد لل   ل أث م

                                                 
)49(  paul lagarde, Recherche sur l,ordre public en droit international peeve, these, 

LGDJ, 1959, p. 11. 
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ر ال ن ف اره قان اع ة  اف ن ال ي قان ة ت اك صع ن ه ن  ،وت والقان
اد ة الإس قه قاع ة  ،ال أشارت إلي ت ن ي الآثار ال اره واج ال ل اع

ة غ ال  اف   وعة.لل
اقع اد إلا  ،وال ة الإس ة قاع اس ع ب ن ال عارض مع القان ل لا ي ن ال أن قان

ي ال أو  ،ل ن اقي ال ك  اني و اله ال ل في م ن ال ح  قان
ل لا يلغي  ن ال اد. أ أن قان ة الإس ة قاع اس ع ب عي ال ض ن ال ا للقان ال

ي  ن الأج املالقان ض  ،ل  خل لل وف ل ال قه إلا علي س ن ت ولا 
ة اف ولة ل ت ال ة ال اس خل ب ل ال عة علي س ض د ال اء أو الق  ،الإج

ة. س ة وال غ وعات ال ة ال ا   وح
اقع خلة  ،وال ولة ال ل تع ع ال ان ال ال ق ل في م ان ال أن ق

ة وهي ام هي إذن ال ج ام العام ال لف ع ال . ،ت ن م ن ه قان ا القان   ه
اه في ح  اعات و الح ال اد وم الح الأف ي م ائي فه  ام ال أما ال

ل ان ال له فهل ق أك ع  اد وال ائي أداء الاق ام العام ال ان ال ؟ أم هي ق
فة؟ د ذات ال ل ت ان ال   ق

أخ ال  ام العام ت ا ال ل م ب ة  ا فة ال د و ل ت ان ال اقع أن ق
ه إ اي ي.ح ن الأج حلة ت القان ام العام  ،مع ذل لي م ه و ال اك اتفاق ب ه

ف. فة واله فقان في ال ا ي ائي فه   العام ال
ال الاق ل في ال ان ال ع علي ق ل ال ام العام ومع ذل  اد ال

اد    .l. ordre public èconomiqueالاق
ة اخ  ة أو  ،م ناح اف اله ال ان م اء  اد س ن الاق ي وضع القان

ل م  ة ش ا اع قادر علي ح ف وضع ق ار به د الاس ات أو عق ار أو ال الاح
د حة ورفع الق ف اب ال اسة الأب ل س اد في  ة رؤوس  ال للاق علي ح

ة. ارة العال ة ال اع م قاً لق ول  لع ب ال ال وال   الأم
ان  ة وت الق اصات دول ات ذات اخ ة أو سل د دول وم ث ق ي وضع ق
ه  اني له ي أو ال ال الإقل ل وفقاً لل ان ال ة ق ولة م خلال آل ة لل اد الاق

ان ان الق ،الق اً  اد.وأ اع الإس ه ق عي ال أشارت إل ض ن ال   ان
اع  ،إذن ع ق ل  ل و ان ال ة م ق اف ن ال اك ش في أن قان ل ه

اعي  ل والأم ال د ساعات الع ي ت ل ال ن الع اع قان هل وق ة ال ا ن ح قان
اعي. ان الاج اع ال ر وق   وال الأدني للأج
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اك تعاون ب ق اج ال علي العقوه ن ال ل والقان ن ال ال  ،ان فإذا ت إ
ة اف افي لل ك ال ل لان،  ،ال ا ال اج ال علي العق آثار ه ن ال د القان

اً له. ع ال ج ر وال ا ال ار ه اقع ومق ر ال د ال   و
ة روما  ت لائ لاص  IIوق أخ اس ا ال وذل  اج ال به ن ال القان

. ف العق ان ت ة في م اف اد لل اتج م فعل م ام غ تعاق ال   علي ال
ن  ،إذن ع ب ت قان انع م ال ل في دولة القاضي لا  ن ال هج قان م

اع عي  ال اص ال ن ال له الاخ ل والقان اج  ،ال ن ال د القان و
عة اع إلي ح  ال  ل و ن ال الفة قان ت علي م لان ال ا ال ه

لان ا ال ار ه اع ل  ن ال . ،قان ل   لان م
اء علي ذل لان ،ب ا ال ة ال به ل ل ذ م ه  ،ز ل ي  ا تق

ها. ة م تلقاء نف   ال
ة اخ  ن  ،م ناح قان ة  اف ن ال أن ت قان ة  ر صع لت إذ أن  ،ب

ات العاب  دة ال ع ات م ام ال ل ن ج آثاره في أك م دولة في  ن ي ا القان ه
ود ال وارد  ،لل اك اح قه؟ ه ل  ت ن ب اؤل أ قان ر ال اء علي ذل ي و

ة. اف ان م رة ق ل في ص ان ال ي م ق   ل الع
ازع ب ق  ،إذن اك ت لن ه ان  ،ان ال ل في دولة القاضي وق ن ال قان

أن  ه ـ خاصة  ء م ة أو ج اف اد لل ا ال ها ال ي وقع ف ول ال ل في ال ال
ا ال قع علي ال ي ت ة ال ن اءات ال قيال ازع ح ا ال ؟ أ هل الف ول هل ه

ه ال ة علي ت ه ت ائج ال اثلة أال ان م لفةق ائج م   ؟م ن
اقع ازع ن  ،ال ة ه ت اف ن ال ة لقان ال ائج  ه ال ائج  ،أن ه غ أن ال

وعة والأخ  ة ال اف ل س ال ة هي تع اف ان ال الفة ق ة علي م ت ال
وعة وعات الأخ  ،أسال غ م غل علي ال ا  ،لل أ إعاقة س ال

اً  اد س   اً.الاق
اع  ال لة  ول ذات ال ة في أ دولة م ال اف ن ال ن ت قان الي  ال و

ة. اً إلي ذات الغا د   م
ن له س أق في ال م  اع  ه ال ض عل ع ن القاضي ال  ا أن قان ك
اً س في ال أو علي  ي له أ ن الأج ة أن القان ي. مع ملاح ن الأج القان

ار.الأقل  ضع في الاع   ي
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ال ع الأح ن له صلة  ،وفي ج ن ال  ه ت القان ب  غ ن م ال
اع ع ال ض اج  ،اق  ن ال القان اصة  ة روما ال ل م لائ ا دل علي ذل 

ة روما  ة ولائ عاق امات ال ة  IIال علي الال اج  ٢٠٠٨ل ن ال القان اصة  ال
ة.ال علي  عاق امات غ ال   الال

ولي  ن ال ل ت القان حلة في س ل ه م ن ال ام قان اقع أن اس وال
ة. اف   لل

: ال ال   م
اعات  اً ت ق ة ول أ اف ة ال ل ل ل فق ت ع ان ال م ق تق

اراً آخ ولة خ ل ال لفة. وم ث لا ت اد ال ا الاق اع س  ،ال ق  ال 
مة ة ومل مان  ،آم الغل وال ة  ائ ات ج ة أو عق ات مال الفة عق اء ال ع ج وق ت

. ا ارسة ال   م م
ة  اد الات اق ف ال في م ة ال ا اً ل ان أ ه الق ولة إلي ه أ ال وتل

هلاك و  ال الاس اد.هامة هي م لة الاق وران ع ل ل    ه ال
ي ا ت ي الأهل ك ي ناق ا وت قاول م ال ي ال ال وت ولة الع ة ال

. حلة الق فال في م ي الأ   وت
هلاك: ن الاس   قان

م  ي ت ي وال ه ي و غ ال ه ة ب ال ن ي العلاقات القان ن ال  ه القان
هلاك. اع حاجات الاس ض إش   غ

د ح ل العق هلاك ل  اقع أن عق الاس اك تع ع الإرادة وال ن ه  
اف ة للأ د ف ق ه  ،الف اجهة  ف ض في م ه تع ع إرادة  ول

رة علي  ل الق ان لا  ف ال في أغل الأح ن ال زع. و ج أو ال ال
. و العق ة ش اق فاوض أو م   ال

اء علي ذل اج  ،ب ن ال ار القان اك ش لاخ ان ه ي ل  ال فه ش ح
عه إلا  هل فلا  ي أما ال ه ار م جان واح ه جان ال ن الاخ ي إذ  وه

. ف ال ة ال ا خل ل ولة إلا ال ن أمام ال ا لا    الإذعان وه
ان  ي ل  ف ال ح ة ال ا ة ل ها م ولة ت نف ر الإشارة أن ال ت

ال، الفة مع رأس ال ولةإذ أن  م فة ال ه و ة في  ،ه ولة مغال ه ال ان ه ي ل  ح
خلة ارسة فق ول م ة  ،دورها  تها وأدواتها ال إلا أنها  علي أجه

. ف ال ة ال ا   ح
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ة: ا ال م ناح ة ه ا ولة ل فع ال اسي ي اعي وس اك عامل اج   ولعل ه
ع ج ال فة هي ن قات ال اد ال ا  أن أع ة في ه اس ة ال وهي الأغل

ع.   ال
ة  ا اف له ال ن إذا ل ت ائع ال ة م ال ة شع اجه  ولة ق ت أن ال

ارج. اخل أو م جهة ال اء م جهة ال زع س ار وال ع ال غلال ج   ض اس
اء علي ذل ة ذات  ،و ا ه ال ل ثاب وم وه هل  ة ال ا رت ح ت
ي سائ ع و هلاك ومع ه ،ا د الاس عق ة  الغ مق ن ذات م د ت ه العق

ة. ف ان الأم م ا ما  اب  ،وأ ر للأس هل هي واج دس ة ال ا فإن ح
انها اب ب انها ،ال اب ب اب ال ة. ،للأس ن ي م ال القان ر في الع اج مق ا ال   وه

ن ذ د ت ه العق الغ م ان ه ع داخليو ا ة  ،ات  ون ارة الإل ار ال إلا أن ان
ة في  ة ال ات الأج اء م ال ات وال اد ال عات واس احة في م وال

ولة ة. ،إقل ال عة دول د له  ه العق ء هام م ه ح ج   وم ث اص
ار  اف في اخ ة الأ د ه ح ه علي العق أ ال غ م إن ال ال ن و القان

ان الإرادة أ سل ه م ل عل اج ال أو ما  ع  .)٥٠(ال اف ل  ار أن الأ اع
عاً  ض ة ،م د أدوات بل غا ع ار ما  .ول  ة اخ ن له ح اف  أن ت إن الأ

. ة له ال ل  ون أنه الأف ق ع ن ال  اروا القان   لامه وأن 
وا و  ق علي ال ا الأم  اووه ادلة ب ال امات ال د  ،الال أما عق

في  هل وق ت ها ال قع عل د إذعان ي اد وهي عق قة الإع د سا هلاك فهي عق الاس
اع في  ه إلي ال في حالة ال ع أو إحال ازله ع ال ل ت ه م اً ضارة  و ش

قال أو دفع أتعاب ال ا ار الإن ه م ل  ق ال  ة.ال اه   ل
اء علي ذل ع  ،ب ده ت ان عق ة إذا  ا ن في حاجة ماسة لل هل ن ال

ي. اء أج ن لق ع ي أو  ن أج   لقان
هلاك  ولي للاس ن ال ر القان ه  droit international deولق أد ذل إلي 

consummation. ن دولي خاص ملائ اد قان إع ن  ع م القان ا الف أ ه  وق ب
ن  هل أو القان ن ال د إلي ت قان ان ت ازع ق اع ت ضع ق هل وذل ب لل
ة  اص ال د إلي اخ ائي تق اص ق ا اخ هل ووضع ض ل لل الأف

                                                 
)50(  Gerhard wagner, Mandatary contract law: functions and principles in light 

of proposal for a directive on consumer rights, researchgate. Net 2020, 
viewed on 4-9-2022. 
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ي  ة ال ه أو ال ل إقام ة م العقار أو م ان م اء  هل س ب إلي ال الأق
ف العق وهي م ان ت ها م ل رف قع ف هلاك. و اد الاس ه ل ل ان ت ة م

هلاك. د الاس اع في عق أة ال ل ن   ال ال ق
هل ق ال ل حق هاً ح ج اد الأوري ت د  )٥١(وق وضع الات ا ال ون في ه

ة  ة ح ا ة أمام ح ار علي أنها ع ها م جان ال هل ي إل ة ال ا أن ح
د إل ارة وت اج.ال   ي ضعف الإن

ل ن أداة  ،ول ع علي أن ت ل ال ع ة  ا ارها أداة ال اع ل  ان ال فإن ق
ق الأراح ارة وت ة ال ه وح ق ال هل و حق ق ال ازن ب حق   .)٥٢(ت
ة. ا ة لل ح اع م ضع ق اه ل اك ات ا أن ه ة  ة و ا اك إذن ح   وه

ة: -أ ة ال ا   ال
ع ت ا أن  هل  ة لل ا اع ح ول ق هلاك في مع ال ان الاس  ق

ر ال  س ال ذل ال هل م ة ال ا سات ن علي ح ة  ،ال ا أ ح
ع ا ر أو  ع دس ا الة  ه ال ن لها في ه هل  ن الأاساسي في  ال م القان

ولة. اك  ال ةأوه ا اللات ة  اً دول م أم ا م ل س ع ال ا ا ال ف به اع
ل الأرج هل م ا ،ال ل ازل ،ب ا ،ال ار س ا و م لفادور ،ل  ،ال

ادور وراس ،الاك الا، ه ات ا ،ال ،ج ا راج و ،ن لا. ،ب و اك  ف ل ه و
ا ان ل أس ة م سات الأور ا ،ع ال ا س ل ا ،ب   .ت

ج مع وت ه ه م ل ع في حالة ت هل في ال ان علي ح ال ه الق
ه  اع ع ر أو ال ه أو مع الإعلان ال سلة إل ة ال قة مع الع ا لف ال أو حالة ت
. ردي وال ة لل ائ ة وال ل ان علي ال ه الق هي ه ج. وت ا ال   أو وصف ه

ق الأساس ق اق ال اد الأوري وق أشار م ل الات ة لع ة ال عاه ة الأوري وال
. هل ة لل ا فالة م عالي م ال ورة    إلي ض

ر  س ال ذل ال هل م ة ال ا سات ن علي ح ع ال ا أن  ك
ع م  ،ال  ا ر أو  ع دس ا الة  ه ال ن لها في ه هل  ة ال ا أ ح

و  ن الأساسي في ال   لة.القان
                                                 

)51(  proposal for a directive of the European parliament of the council on 
consumer rights of 8 october 2008, p. 514. 

)52(  E. Jayme, le droit international privè du nouveau millenaire, la protection de 
la personne humaine face a la globalication, Recueil des cours- la Haye, 
2000, t. 282, p. 25-34. 
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ة  ا ر ل س ع ال ا ا ال ف به ة اع ا اللات اً دول م أم اك أ وه
ل الأرج هل م ا ،ال ل ا ،ب ار س ا و م ل ازل ن  لفادور ،ال  ،ال

ادور الا ،الاك ات وراس ،ج ا ،ال ،ه اراج لا. ،ن و و وف   ب
ل  ة م سات الأور ع ال اك  ل ه او ان ا ،أس ا س ل ا. ،ب   ت

ج مع  ه م ل ع في حالة ت هل في ال ان علي ح ال ه الق وت ه
ه  اع ع ر أو ال ه أو مع الإعلان ال سلة إل ة ال قة مع الع ا لف ال أو حالة ت

ر  ة لل ائ ة وال ن ة ال ل ان علي ال ه الق ج. وت ه ا ال دي أو وصف ه
.   وال

اد الأوري  ل الات ة لع ة ال عاه ة الأوري وال ق الأساس ق اق ال وق أشار م
. هل ة لل ا فالة م عالي م ال ورة    إلي ض

ا أن   . هل ة لل ة آم ا ع ح ولة الع في أن ت ي تف لل ع ا ال  وه
ة ح ائ ص ال ه ال ة ت ه اك ال عي ال اك ن ت ي ل ل  ه

. ج ذل   ي
ال ع الأح هلاك  ،وفي ج ان خاصة ت روا الاس ول ق رت مع ال اص

. رة ال ل ف ان ب عها ق   وهي في ج
ة: -ب ول ادر ال   ال

ي أن  ع ا  . وه هل ة لل ة دول ا ر ح ق ه  ف عل ج ن دولي عام م لا ي
هل لا ة ال ا رت الأم ح ة. ومع ذل أص ول ات ال ام ال خل في اه  ت

ة  لا س هاً أو دل ج ة ت ورة ال علي ذل  ١٩٩٢ال هل وال ة ال ا ل ح ح
ات  أم نة ب ات ال ل ة في الع ا ه ال ل ال علي ه ة و اخل ان ال في الق

ولي ار ال ن ال ة القان تها ل ي أع لة ال ق ن عق ال٢٠٠٧ م ل قان ولي ، و ع ال
ة  لات ل ق يلة  .١٩٨٠لل ق ال ة لل دة اتفا ة ق وضع م ه الل ا أن ه ك

. هل ة ال ا اعي جان ح ة ت ون ارة الإل ال ال ازعات في م ة ال   ل
هل الأوري: ل لل ن ال   ملامح قان
اره ش  اع هل  ة لل ا ن ال ة ت ه اع حاجاته غ ال عي لإش عي 

هلاك فق وتق د الاس ة علي عق ا هل . ال عاق مع ال ن ال ا  أن  ك
اً.    مه

ا ال ق ت  ان ه اً إلا إذا  ة ص ة ال ار ال ن ش اخ ولا 
اع أة ال ع ن امه  ا ،إب ان  هل  ح لل ا الاتفاق  ان ه ة أخ غ و ر م



  لدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في ا
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٦١٢ 

ها ف عل ان  ،تل ال ة ال أو  اص واج اع الاخ ها في ق ص عل وغ م
ي  ولة الع وتع ل إقامة في ال ا م أو م عاق معه له هل وال لل

ولة ه ال اص له ة  ،الاخ ار م ولة  الاتفاق علي اخ ن ال ان قان إلا إذا 
ة.   م

هل أن إذا ل  ه ن لل ة  ة ال ار ال ح علي اخ اك اتفاق ص
ي. ه ه أو م ال ة م أ إلي م   يل

ه. ة م هل إلا أمام م ع علي ال ز رفع ال   ولا 
ة ب اردة في اتفا ة ال ا ه ال ف به ة رق وق اح ل في لائ ة  ٤٤و ل

٥٣(٢٠٠١(. 
ول في  ة ال م اتفا ل وق أب ا مارا ح اس سان ف  ل ع وت ا ب س

ة  رت م هلاك وق أص اد الاس ولي في م اص ال ة عامة  Mercosurالاخ لائ
. هل فاع ع ال   لل

ع اق ر هي ت س ة.وال ا اللات ب أم ول ج   اد ل
هلاك د الاس اج ال علي عق ن ال   :)٥٤(القان

ا ة ح ن ص قان اعوضع ن ل ح الام هل م ة لل ع  )٥٥(ئ ع ال
ائع  ة ال ل وع وال علي م ر م هل دون م هل أو ال ب ال لل

. ف ل آخ ال م  ما يل   ع
ات). ة إلي ثلاث س هل (م س ع ض ال از رفع ال ة ج   تق م

قة ا م ال ة ع ع ل قة وال ا ال ام  ة العامة  الال ي. والقاع ه علي عات ال
ا  ع ب ه م قاضي ال ل هل و ادة لل ع ل الإقامة ال ن م هي ت قان

ه. ن م تلقاء نف   القان
اء علي ذل ادة  ،ب ع ل الإقامة ال ن م دة في قان ج ة ال اع الآم ت الق

. هل   لل

                                                 
)53(  D. P. Fernandez Arroyo, compèterce exclusive et compèterce exorbitante 

dans les relations internationales, Recueil des cour, 2006, t. 323, p. 197 et s. 
)54(  More Ben shahar, Ariel Porat, Personalizing mandatory rules in cobtract 

law, the university of Chicago law Rev, 2019, no 2, p. 255 & seq. 
)55(  Martine Behar Tou chais, study on all mandatory rules applicable to 

abligations in contracts for sales of tangible goods sold at a distance and 
inparticular on line, European commission, Brussels, 2016, p. 26 & ff. 
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ل الإقامة ال ن م ر الإشارة إلي أن قان ن ال ت اً القان هل ه أ ادة لل ع
ج في دولة القاضي ان في أغل  ،ي ا ال اه في ه فع دع هل ي ار أن ال اع

ان.   الاح
ال ع الأح ل الإقامة  ،وفي ج ن م ان قان هل إلا إذا  ة ال ا ق ح لا ت

ت م  ازل اع ا فإن ال ة. وله ا ل م ال ع م معق ادة  ع ل ال ة ح وع اتفا
ة  ول الأم ة ال ار م هلاك في إ د الاس اج ال علي أه عق ن ال القان

. هل ل لل ن الأف ار ت القان   واخ
ل  اع العامة ح اج ال ت الق ن ال ل القان اع خاصة ح ج ق وذا ل ت

ن الإرادة د أ قان اج علي العق ن ال ا وق أخ ،القان ة ب ه ات ال لا ت ال
هلاك. د الاس ل عق ن علي    القان

ل. ال روا الع ل في م ان ال ة ق ال ة ال ض في الفق   ونع
ة العامل: ا ل ل ان ال   ق

ان  أ سل اج ال أ م ن ال ة العامة في القان ل للقاع ن الع ع قان
فان ا ،الإرادة ار ال الي  ال .و اج ال ن ال   لقان

ل د الع ال عق ة الإرادة في م ل  اقع أن الق ، إذ أن رب  ،وال ل غ ج ق
ل ه علي روا الع ل ه ال ار غ  ،الع ن ه اخ ا القان ار ه وم ث فإن اخ

ح.   ص
ن  ار لقان اك اخ ان ه ة روما أنه إذا  ها لائ ع ة روما وم  وق ن اتفا

اج ال إذا ال  ن ال ة للعامل في القان ام ة ال ص الآم اج ال ت ال
اج ال ن ال ح للقان ار ص اك اخ ها العامل  ،ل  ه م ف ق ي  ولة ال وهي ال

. اً للعق ف اد ت ل مع له    ع
ل في ال ن ال له في أك م دولة  قان د ع ان العامل ي ي وذا  ولة ال

ها. عاق مع العامل ف   ت ال
ان العق له روا أوث مع دولة أخ  ولة. ،وذا  ه ال ن ه    قان

خل في ذل  ع و ة ال ة ل ي ق ة ال ل ل لل ان ال ي ق ع ت و
اً. ائ ها ج الف عاق علي م ة ال ا ل ال ان واتفاقات الع ص الق   ن

ز أن  ق لو نه لل ع قان ه ،اضي ال ن دول ن  ،وفقاً لقان ان القان اً  أ
. اج ال علي العق   ال
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اء علي ذل ل  ،و ف ة العامل  ا ة ل ض ة م ع الأوري قاع وضع ال
ل  ن م نا ه قان ا اش اج ال  ن ال اف و القان ة الأ العامل وتق ح

ادة  ع   .weaker party,s habitual residenceالإقامة ال
ل العامل ة ت ا ه ال ان  ،وه اع ق اف وت ق ه وال م عل ، ال هل ال

ن  اف مع قان ي غ ال عي الأج ض ن ال عاد القان ل في دولة القاضي لاس ال
ل ،إذن .)٥٦(دولة القاضي ان ال الف الاتفاق ق ز أن  ل  ،لا  ن و القان

ار ن  ،ال ة في ال لقان ن الأول ل ت ان  ن  فإذا  ل ول القان ال
عي. ض ه في  ال لة عل ل في دولة القاضي والأم ن ال ا ت قان ع أن  و

ي ن اللات ن القاضي في القان ن  ،قان ل في القان ان ال ن ت ق
ل ا ني في ال س ل اني.الأن   ل

  
  المطلب الثاني

في إطار النظام القانوني  يق قانون البوليس في دولة القاضيتطب
  الأنجلوسكسوني

ة  ا ر ح ة تق ة آم ة داخل ض اع م ل هي ق ان ال ل أن ق ل م الق لا ن
اع ق  ه الق ولة. وه اسي لل اد وال اعي والاق ف ال الاج عاق أو ل لل

ن في  ة غ دو ت ن م دولة أج ة وق ت اع و ن دولة القاضي أ ق لة القان
اع. ار ل ال ني ال س ل ني الأن لاح القان اك خل في الاص ل  ،وه ع إذ 

لاح  لاح  public policyإص ل أو اص ان ال لاح ق لاً م إص ب
overriding mandatory rules.  ء علي ل نلقي ال ام ول ال فع  الفارق ب ال

. ل ان ال   العام و ق
الف  ف العق ال  اك ل ت ي أن ال ع ائي و ام العام دفع اس ال فع  ال
ة  اس الح ال ع وال ة في ال اد الأساس ه ال اج ال عل ن ال القان

ولة ة لل اد ة والاق ا   .)٥٧(والاج
                                                 

 )56( Laura Maria van Bochove, Overriding mandatory rules as a veicle for 
weaker party protection in European private international law, www. Rebib. 
Eur. 2014. 

)57(  M. Forde, The ordre public exception and the adjudicative hurisdiction 
convention the international and comparative law quarterly, 1980, no 2/3, p. 
259 & seq. 



  تنازع المناهج في قوانين البوليس

  ا.د. عبد الحكيم مصطفي عبد الرحمن

 

١٦١٥ 

لاح  ي لإص ع ن ل ان:و ولي مع ام العام ال   ال
ي الأول ع ي أ  public policy ال لاح اللات ام العام في الاص ي ال ع

ة ع الأساس الف ل ال ن ال عاد ت القان ل  ،اس ل ل وفقاً ل وه 
الح  ة  interests analysisال ناً  مل ة قان ل اك الإن ا رف ال وله

ع الع  د ب ل عق ولة و انقلاب ض ال عل  داً ت ة عق ن اك الف ورف ال
اصة ات ال ة ب ال   .)٥٨(الأسل

اني ن  ،والأم ال لاً م القان ن القاضي ب د إلي ت قان ق ام العام  ه أن ال
ن القاضي والعلاقة  د روا خاصة ب قان ج اج ال وذل ل ي ال الأج

ة. إذنالقان ة ،ن ن القاضي لأنها ذات صفة آم ه قان اع ان  ،ت ق ارها ق اع
. ل   ب

د  ان ال ي ل ال ف الع ان ت ن م ال علي ذل ه ت قان اقع أن ال وال
له عادة ن  ،ه العامل ع اره قان اع ن آخ  غ م الاتفاق علي ت قان ال

. ل   ب
ار  ن ال ال القان ولة م أن تق م م ع ال ولي العام لا  ن ال اقع أن القان وال
ام العام أو  اء علي ال ة أو ب ائ ة ث اع اتفا اد إلي ق الاس نها وذل  وت قان

. ر ان ذات ال الف ل أ الق ان ال   ق
ة الاس ال قاع ع إع ام العام   ي لا غ أن ال ل ال ان ال اد ع ق

اد ة الإس قاع أ  قه  ،ت ن ت ي ال  ن الأج ع القان ام العام  إذ أن ال
ة. ال ة وم ع الأساس الفاً ل ال   م

انه  ل  ه الق ل عل ل  أن ن ان ال ام العام وق اك خلاف ب ال وه
لي إذ أن ال لي أو خلاف ش ام ش ر ما ن ق ة أو تق  ة ح اك قائ ام ل ه

ام العام  ر ما ه م ال ق ل أو تق  ان ال ام العام علي خلاف ق ه م ال
ة. ة مق ض ة م ص داخل ي تع ن ل ال ان ال   علي خلاف ق

ة أخ  اد ،م ناح اع الإس ار ق ع ان ام العام  فهي ذات ت  ، ال
قل.ذات   ي وم

                                                 
)58(  cour d, aoo paris 9-2-1966, Rev. critiq. DIP, 1966, p. 264, note luis- lucas. 
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ام العام  ل في أن ال ان ال ام العام وق قاء ب ال اك ال ون أن ه
ر ومع ذل ة ال ل داخل ان ال ولي وق ولي  ،ال ام العام ال اعي ال  أن ت

ة ل الأج ان ال   .)٥٩(الاتفاقي أو ق
لف ع ال اخلي  ام العام ال ر الإشارة إلي أن ال ولي م وت ام العام ال

ال ال فق ة  ،ح م ول اني  في العلاقات ال اخل وال الأول  في ال
ان ال اصة الق الف الاتفاقات ال ز أن ت ل لا  ام ول الأخلاق وال عل  ي ت

لان  العام. ت  ه ت الف اخلي م ام العام ال اء ال اك خلاف م ح ال ا أن ه ك
ي  ،فاقالات ن الاج عاد القان ه اس الف ت م ولي ت ام العام ال ح أن ال

الف   .)٦٠(ال
اء علي ذل ة ،ب ائ ة ال ل ال ا تق ل  ان ال خل ق ل  )٦١(ن ت للع

ة  وض ال ة الق ه في ق ولي لا  نفاد اء علي ذل ،١٩٢٩ال ان  ،و فإن ق
ال ت خا ل ذات م احةال ه ص قها ق ي عل ال ت وق  ،ص إذ أن م

ع. ض ه قاضي ال ل اً أ    ن ض
ي أو ذات  اتها فهي ذات ت إقل قها ب ال ت د م ل ت ان ال أ أن ق

افي   .)٦٢(ت جغ
ولي وه  ام العام ال ال قل  فع ال ل وال ان ال ه ب ق قي الفارق ال و

ل فهي أن  ان ال اد أما ق ة الإس ج م خلال ت قاع ام العام ي ال فع  ال
ع  وحة أمام قاضي ال ة ال ول ة ال ا راً علي ال ة ت ف ض ص م ولا  ،ن

اد. ة الإس قاع ت    ت
اء علي ذل ي  ،ب ة ال ان ذات ل علي أنها ق ان ال ف ق  -autoص

limite، ل ذات  أ هي ان ال ان. إن ق قها م ح ال ال ت د م ي ت ال
                                                 

)59(  Nicolas Nord, ordre public et lois du police droit international privè, thèse 
universitè Robert schuman III, 2003, p. 10 et s. 

)60(  Paul lagarde, Recherche sur l, ordre public en droit international privè, èd. 
LGDJ, 1959, p. 10 et s. 

)61(  CPJI, 12 juillet 1929, Governement de la republic frain caise c/Royaumes de 
serbes Rev. crotive DIP 1929, p. 427. 

)62(  De Nova, conflits de lois et norme fixant leur proper domaine d, application 
Mèlanges affertd a Jacquesa Maury, paris Dalloz, sirey, 1960, t. I, p. 377 et 
s. 
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ن  ة لقان ال ي م ال  ا ه ال الأق جع ذل أن ه اني خاص. و ال م م
  القاضي.

ة  اس ع ب ن ه ال ع ق  ض ن القاضي ال ا أن قان وق س أن أوض
اع اد ل ال اع الإس الة ت ،ق ه ال اً  وفي ه ل أ ان ال ارها  ،ق اع ول 

اد اع الإس قها لق ع ت الة  ه ال عي أ في ه ض ن ال ءاً م القان   .)٦٣(ج
فف  ام العام ال اك ال ونة وه ال از  ولي ت ام العام ال اً أن ال ونلاح أ

ارج أت في ال ي ن ة ال ن ة للعلاقة القان ل أداة علي ح أن أداة قان ،ال ن ال
ة.   صادقة وجام

د  ل م و تق  ام العام لا تع ال فع  ل ال ة في  ة الاج ونلاح أن القاع
in abstracto  ي واقعي ها تق ي ان  in concretoول ي تق علي خلاف ق

داً. قاً م اقع وت ت ال أ  ي لا ت ل وال   ال
ة أخ  ت علي ،م ناح له  لا ي ي  ن الأج عاد القان ام العام اس ال فع  ال

قها وت  ن الأخ و ت اء القان قي أج ه وت الف م ع فق ال ال و
. ع لاً م ال ال ي ذاته ب ن الأج يل م القان   ن ب

فا  لف م دولة إلي أخ إذ أن ال ولي ت ام العام ال اد ال ا أن م ك
ة.الأ ولة أور ة ل فا الأساس ة غ ال ولة ع ة ل   ساس

اء علي ذل اءم علي خلاف  ،و اف وال ولي قابلة لل ام العام ال اد ال ن م ت
قها. ا في  أ  ي لا ت احقة وال ل ال ان ال   ق

  رأي الباحث:
ان  ولي وق ام العام ال قاء ب ال ة الال ل أن نق ل هي: الق   ال

اد  - اعي والاق اسي والاج امها ال فاع ع ن ة وال ولة ال الح ال ة م ا ح
اسي.   وال

ن القاضي. - اق ت قان ع ن س  ت
اقع - ن الع هي في ال ل الأخ م الق ل في ال ان ال اع ق  ،إن اب

ن الأ ل وت القان و قاومة ال ولة ل اولة تأخ م ال ي.م  ج

                                                 
)63(  P. Kinsch, l, autolimitation implicite des norms de droit privè material, Rev. 

critia, 2003, p. 390 et s. 
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ام  - ها م خلال ال ن ة  ا ادتها وح ة س ا سي ل ة ت ولة ال ما زال ال
. ل ان ال ولي وق  العام ال

ولي  - ام العام ال مة ت ال ي إلي ال ماج الإقل د ال والان  أن ي
ل ان ال قي إذا  ،وق اد الأف اد الأوري أو الات ال ذل الات اح.م   له ال

ا  - امي ال ل ت ر في  ل ال الأدني للأج ة م ائ اع ح اك حاجة لق ل ه وت
ة ه ال ة وال ة ال ار والأن اعي وال  .)٦٤(ال

ق أو   ل إجازة ال عي م ن ال الف القان ي ت ان ال ام العام ض الق خل ال و
ق الا رات أو ال لاح أو ال ار في ال الف الات ي ت ان ال خل ض الق ب و

ة. ة ب الأم ال اص ال ن العام أو ال اد القان   م
ل  ان ال ة أن ق ام العام م ناح ال فع  از ع ال ل فإنها ت ان ال أما ق

ة ماد قة ال ج في ال ل علي   la zone griseت ان ال ل ق ن ح تع للقان
ة ا ا خل ذل في ت ح ولة في آن واح و الح ال اد وم اصة للإف الح ال ل
ولة.   ال

اء علي ذل ال ذل  ،ب ل م ان ال ءاً م ق ن ج ن العام  أن  فإن القان
ة اف ار ،ت ال ي. ،ت الاح ق الأج ة علي ال قا   ت ال
ال ذل د  ،وم ي ت ل ال ان الع ص ق لن ف إلي  ،ساعات الع فهي ته

ة خاصة ل ال وهي م ة الع ا ولة  ،ح ة ال ل ارسة ل ق هي م ها في نف ال ول
اعي. ها الاج اج ام ب   في ال

وعات  ة علي ال قا ف وال ال م  ي تق ة الإدارة ال ولة تع الأجه ا أن ال ك
فة  اً في و خل أ ها و ل في إقل ي تع ة ال ولةالأج   .)٦٥(ال

 . ل ان ال ار ق د في إ ان ال  م ال ع ع اً أن ذل  ونلاح أ
ل ان ال ح لق عي م ض ار م اك م ان  ،إذن ل ه ة ب ق ة ال ق وال

ع أو  ك م جان قاضي ال ان ذات ت م ه الق لفة هي أن ه ل ال ال
اع.   م ال

                                                 
)64(  CJCE 15 mars 2001 Mazzoleni Rev. critiq. DIP, 2001, p. 495, note t. Pataut. 
)65(  P. Mayer, la protection de la parit faible en droit international privè. in la 

protection de la partie faible dans les rapports controctuels paris, LGDJ, 
1996, p. 518 et s. 
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ا أن الق ة الك ام ورة ال أو إل راً  ،ان ض الها  ،ت ف ل ح لا 
ن  ف في دولة قان لاً لل ن ح قا اً إذا أراد أن  القاضي أو ال دفعاً ولا رف

ي ع ل ال   .)٦٦(ال
: ل ان ال ام العام وق اً ب ال ل  ي  ن الأم   القان

ان ا ع ع ق ي ق لا إذ أنه  اد ال ة للأف ا ق ال ة ل ان الآم الق ل  ل
. ده ها في عق ن عل   ل

ة  ا لف ح ل ت اص ول ة الأش ا مة وح ة ل ل الأم ان ال وت ق
هلاك ان الاس اء  خله س ال ت ل ح م ان ال ة ،ق اف ل ،ال د الع ق  ،عق س

ال.   رأس ال
ل ،إذن ن ال و قان اد م ال ة الاف ا ني ل س ل ن الأن  في القان
ة ع ل. ،ال هلاك أو الع ال الاس ل في م ان ال ل ن ق   ول

فل ح  ائي فهي ت ولي ال ام العام ال ف مع ال ة وم ث ت ا اع ح ه الق وه
د الا ها في عق وج عل ها أو ال الف ز م هل لا ت ق لل ق هلاك.أدني م ال   س

د إلي الإخلال  ق وق ت د إلي زادة الاسعار لأنها تع ال ان ق ت ه الق وه
ن علي  ل القان ورة تف اب الام ض ع ال ا ي  د وله اف العق قعات أ ب

. اح قاس أو ال ال ان ذات ال الق ي ول الأخ  ف م ل    ح حالة 
ال ذل ة في ،م ا عل ال ال ال أم ،ال ،م قلل  ،ال وال و أن ذل 

. ل ان ال ا ق   م م
اء علي ذل ني  ،ب س ل ن الان الها في القان ف في م ل ت ان ال فإن ق
الح  ي ال ع.وت ة لل ا ة والاج اد ما  الاق ل إذن ع ان ال وت ق

ا ة ي ال اك أن ن ه ة وذل  ،م بهات ادة ال ة ال اد إلي ف الاس وذل 
ة. عاق ة علي العلاقات ال ارسة رقا اف  ل ي الأ ق ة ل قا ه ال ك ت ه ولا ي

ك. ولي ال ن ال ارات القان ل اع ام العام و ارات ال م علي اع   وهي تق
ي  ،إذن مة وال ل ن ال ة القان ل هي سل ان ال اء علي ذلق اعها و  ، إت

ر  ال ن العام أخ  قة ب القان ف ال ي وال ل يه  ل أن الفقه الأم  الق
ا  لف أوجه ال ائح وال ل ف الل ل ومع ذل ع ان ال الأوري في ق

                                                 
)66(  F. Leclerc, la protection de la partie faible dans les contrats internationaux, 

etude de conflites de lois, Bruzelles, Bruylant, 1995, no 336. 
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ة اع آم ق اد  ة ال ،الاق ول ع دولي في العلاقات ال اع ذات  ه الق ا  ،اصةوه
ة الأخ  ا ول ال أن في ال   .)٦٧(ه ال

اء علي ذل ة  ،ب اع الآم ض الق د وف ال العق اف في م ة الأ ي تق ح
اع في دولة القاضي  ه الق . وت ه ان ازع الق هج ت قلالاً ع م ، the forumاس

ة. ل في دولة أج لائ و عي ال ض ن ال ل في القان   و
ولي وأن ذل و ام ال خل في ال ل ت ان ال ي أن ق ع الفقه الأم  

ل  ه لف ي ولا حاجة إذن في رأ ن الأج رة علي ت القان س ة ال قا ة ال ا
. ان ازع الق اع ت ل ق ل ع م ان ال   ق

ولي ن ال د في القان وق الاس ل تلع دور ال ان ال اص  و أن ق ال
ه  ل عل ام العام أو ما  ال فع  ن ذل م خلال ال   .)٦٨( public policyو

لاح  ن  public policyإذن إص اء في القان ل س ع لاح ال ه الاص
م  ا ه م ولي  ام العام ال ع ع ال ني لل س ل ن الأن ي أم القان الأم

ي. ني اللات ام القان   في ال
ا ا ةوه اد ولة الاق الح ال ع م ام العام  ها  ،ل ة و اس ة وال ا الاج

ة ن ة. ،القان ق ال اعة ف ل  ال ة و ة والأخلا ي   ال
ة ال الة ف اع والأس م الأخلاق والع ن ذات الق ات وت لا ام العام في ال

ة.   ال
ا ود ل فع في أض ال ا ال اد م و ت ه ق الأف الح وحق ة م

ام العام. اس ال ها  ات عل   الاف
ني خاص م للإشارة ل قان ل فهي ت ان ال ة ق ق  .)٦٩(أما ف اناً  وأح

ام العام. اد العامة لل ائي ال ن الق   بها في القان
عات  ل علي ال ان ال ادر ق ي في م أم ل ق الفقه الأن بل ولا 

ن الأوري القان ي  ق ال ن ف اً القان ات  ،ل أ عاه ولي الاتفاقي (ال ن ال والقان
ة). ول   ال

                                                 
)67(  Jinxin Dong, on the internationally mandatory rules of PCR, cambridges 

journal of china studies, 2021, no 2, p. 58 & seq. 
)68(  Matthais lehmann, The overriding provisions in modern conflicts of laws, 

Max planket institute, 2012, p. 16 & seq. 
)69(  Adeline, the public policy and mandatory rules of third countries in 

international controcts I. private international law, 2006, no 1, p. 31 & seq. 
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ة  ائ اب الق ن ال ل في قان ان ال ائ ق  common lawوتع وخ

the ضها اب ع ي ال ن اللات وفة في القان ع ائ ال   .)٧٠(هي ذات ال
ام ح  ي ت إذن، لا خلاف ب ال اهات ال ع الات م س  فه ل ال

ام العام. ار ال ل في إ ان ال اء ق ان اح   إم
اتفاق  ها  الف ز م ة لا ت عة آم ل ذات  ان ال ال، فإن ق ع الأح وفي ج

اف.   الأ
ة  ،إذن ا أن القاع اف م لها.  اتفاق الأ ها  وج عل ها لل م قابل تع ع

ا في  أن  لفة  اته ال ام العام. علي م ة لل ا تع م عالي م ال
لي.ذ اف  ،إذن ل ال ال مة لا ت للا ل عة ال ة ذات ال اع الآم فإن الق

د تق  ه العق ها م خلال اتفاقه وه ا م ه ها أو ي اف عل ج الأ ة أن  عاق ال
ي ال اف وت ار الأ اف اخ ار الأ ق اخ أداة ل الح العامة وهي ت 

ام العام. لف ع ال ة العامة وهي ت ل ي ال   وت
ا ،إذن ور وح ل ل ن ض ن ال اد ن قان ام الاق ة ال

اعي. اج ال إذا ل   والاج ن ال اً حالة القان ل أ ان ال وت ق
ن ا ار للقان اك اخ اج ال ه   .)٧١(default rulesل

اء علي ذل في  ،و ل ال ل م ال ني اس س ل ني الأن ام القان فإن ال
: ان ه الق ن ه ان ل ي ق   ل

ها. - ب م ه ز له ال اف ولا  ة اتفاق الا اس ها ب الف ز م ي لا    هي ال
ا - ولة الاج ة لل الح الأساس ي ال ي ت ولة.هي ال ة لل اس ة وال اد  ة والاق
ولي - ام العام ال ها و ال اك خل ب سع  ،وه ني ي س ل ن الان ا أن القان

ق  ة وف اً دول ة ول أ ن ل فق داخل ل ل ن ال ادر قان م م
ة.  ال

اني ة. –ون في ال ال ل الأج ان ال هج ق   م
  

                                                 
)70(  Nathalie Voser, Mandatory rules of law as a limitation to vthe law 

application in international commercial arbitration, Rev. international of 
arb. 1996, no 7, p. 317. 

 )71( Christopher Drahozal, contracting around RUAA, DEFAULT RULES 
MANDATORG RULES, AND JUDICIAL Rev. of arb. Awards, Disp. 
Resol. Law, Joun. 2003, p. 419. 
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  المبحث الثاني
  ج قوانين البوليس الأجنبيةمنه

ر العلاقات  ه، إلا أن ت ل في دول ن ال ع  قان ة أن قاضي ال القاع
ي. ل الاج ن ال ورة ت قان ة ق قاد إلي ض ول   ال

د  ج ل ال ن ال ي ه قان ل الأج ن ال قان د  ق ر الإشارة إلي أن ال وت
ن  ة.في دولة ل دولة القان ن ة القان ا اج ال علي ال عي ال ض   ال

ة  ة ح  ،خ أم ناح ل الأج ن ال ع لقان لف ت قاضي ال
ان م ة أو  ن العق أو العلاقة القان ة  ة  ن له را ا القان ان ه ه أو إذا  ي ر تق

ة. ة دول ان اتفا ه الق ولي ي إل ه ا أن ال ال ل أ ك ه علي أنه ل له م
ارها ه في إ عق ت ولة  ،دولة  ل في ال ن ال ماً ب قان ن ال مل ل  ل

اع. ع ال ض لة الاوث    ذات ال
: ل ا ال إلي م ه نق ه اء عل   ب

ل الأول: ي أمام القاضي. ال ل الأج ن ال هج ت قان   م
اني: ل ال هج ال . م ي أمام ال ل الأج ن ال   ت قان

  ولالمطلب الأ
  منهج تطبيق قانون البوليس الأجنبي في دولة القاضي

اهة م  ،ب ل ي الأم وال نه ال ماً ب قان ه مل ع  نف إن قاضي ال
ر ال اج ال أو الف ال ه ت تلقائي:  ،ال امه  ن ال و

d,office،  ه ن ح فعل  اع. فإذا ل  اف ال ف م أ ل أ  قه دون  أ 
ة  ن ة ال ا ع ال اء علي  ق ب ج ال ن م ة و ه الفة ج ن م ق خالف القان

رجة الأعلي. اء ال ع أمام ق ل ال ق ل ذل  ا لأنه ق اف.  ع أح الأ   أو 
ن الع ثار  اني م الق لةم العق ال ه ال اك في  ،ت ه وق خل ال

ار. ي في الاع ن الأج ورة وضع القان ة إلي ض   دولة أور
ة علي  ة أج ار سل ل فعل الأم إن تأث ق ي م ن الأج ار القان هل  اع
اد غ  اً لفعل الأم في ال ة ع العق و أن ن أث ات امات ال ف الإل ت

ة وه عاق اماته أ أن فعل ال ف ال ي م ت د وه إعفاء ال ة لها أث ف ه ال
ة  مة الأج ة العامة أو فعل ال ل ل ال ه ع  acte de puissanceالأم 

publique .اماته ف ال ي م ت ه إعفاء ال ت عل ا الفعل ي   وه
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ة ة ت ان ،وم ناح لف ع ق ة م  ن أن فعل الأم  ل الأج ال
  ح الأساس.

ل فهي  ان ال مة أما ق ار إدار صادر م ال إذ أن فعل الأم أساسه ق
ف ول ت  اعي في ح ال قه الاج عي ح لا ي أساس ت ل ت ع
لاف الأساس  ة. مع اخ ة القاه ه حالة الق ة وهي ت ادة الأج ام ال علي أساس اح

وضةب ع اقف ال اغ في ال اك ت ه ول ه   .)٧٢( ال
ة: ل الأج ان ال اك ق م ال   وت

وعة وغ  -١ د غ ال عي للعق ضع ال اء ال أداة لإع ام ال  ع اس ل
ة ن   .)٧٣(القان

ها  -٢ ف ف ع ي ق ي اف ال ار الأ ة اح ة ق علي ح ل الأج ان ال تع ق
اف.ا  لأ

٣- . ة وال اد الأساس الفة لل ع م أ م ي ال  ت
اد  -٤ الف ال ي ال  ت آثار علي ال الاج ة رف ت ان ي للقاضي إم تع

ع. ة لل  الأساس
٥- . ع قها قاضي ال ي  ع وال ة لل اد الأساس الفة ال ع م م ي ال  ت
م ت -٦ اف وع م الاع م أساس لع .ت  ف ح ال

اعة  ة للعامل في ص ا ة الاج ا ال ة  ت ة العامة ال ل وم ث فإن ال
ل  ض علي رب الع ف ا  ل م ني ب ن قان ة ت لائ اع ال ام الق ة اح ا اء وم ال
ن  فة  ولة ال مات في ال م خ ة وال ق ق الاور ال في دولة م دول ال

ام ه ال مات عل ة تق ال   .)٧٤(مق ل
اء علي ذل ة  ،و ال ل  ان ال ل ق ة هي ذاتها م ل الأج ان ال فإن ق

ولة القاضي اعي،  ،ل ها الاج ها العامة وت ال ة م ا ور ل قها ض ع ت
اد خل في ،الاق ة ال علي أ م ي ن واج ا فإنها ت اسي. وله ال  وال م
قها . ،ت اج ال علي العق ن ال   غ ال ع القان

                                                 
)72(  Lurii Gorda, Overriding mandatory rules of third countries in the rome I 

regulation, www. Researchgate. Net 2020, lu en 6-9-2022. 
)73(  Egbedi Tamarato, A analysis of the effect of public policy on party 

autonomy, in international arbitration www. pdfebook, 1999. 
)74(  CJCE 23-11-1999, c 369-96. 
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ولي  ن ال ة في القان او ان الإرادة ه ح ال أ سل اف أو م ة الأ إن ح
ة  ف م تق ح ها. واله لقة و تق ة ل م ه ال اص ومع ذل فإن ه ال

اد. الح الأف ة م ا   الإرادة ه ح
ع م أه ا ان الإرادة و ازن ب سل ول هي إقامة ال اجه ال ي ت ات ال ع ل

ولة. الح ال   وم
د  ضع الق ة ل ولة الأج ولة دولة القاضي أو ال ل هي أداة ال ان ال وتع ق

ان الإرادة. أ سل   علي م
غ  اص  ولي ال ن ال اضعة للقان ة ت ذات العلاقة ال ل أ قاع وهي ت

ةال ع م ه القاع   .)٧٥( ه
ادة  ل  ٧وق ن ال ن ال ة قان اعاة قاع ورة م ة روما علي ض م اتفا

ي . ،الأج ع ي ه ال ي في ال ان القاضي ال   إذا 
اع هي الأك  ه الق ان ه ي إذا  ل الأج ن ال اع قان ز ت ق و

اع  ال اً  ا اب أخ ل  the most closest linkارت اك اس ن ه  withوق ت

the contract  ن ل في القان ن ب اع قان د ق ل وج ي م ل الأج ن ال قان
ي ن الأج اثلة للقان ي م ف بها. ،الأج ة مع ل م م اع ت ه الق   أو أن ه

عي في  اص ال ن ال له الاخ ازن ب القان ضع ت ع ب ض ة ال م م وتق
ال ،ال ع الأح ي وفي ج ل الأج ن ال ن  ،و قان ت علي ت قان لا ي

ن  اق مع قان ء ال ود ال اف إلا في ح ة الأ اس ار ب ن ال ل رف القان ال
. إذن ل فاعل معه. ،ال ار ول ي ن ال ع القان ل لا  ن ال   قان

ن ال ا أن القان ة وق س أن راي از أن ت م ر ج ق اعي الأوري 
ي  ل ي ال ن الأج ع القان ض  the law of mandatory rules in a thirdال

party country)٧٦(.  

                                                 
)75(  F. Mann. Effect of mandatory rules in K. lipstein, ed harmanisation of 

private international law by the EEC, London Institute of advanced legal 
studies, 1978, p. 31. 

)76(  Michael Hellner, third country overriding mandatory rules in the rome I 
Regulation, oldcuino in a new bottles, Journal of international private law, 
2007, no 3, p. 82. 
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ا ال ة ال به م م الي. إذن ،وتق ل ال ف ن في ال ما زال  ،ا س
ل الأج ة ال ة في ت قاع قف ع ح ال امها ب الأم  ة ول ال

ه أو  ء م ي أو ج ل الأج ن ال ل قان ل أن ت  ة ت ة. أ أن ال ه القاع ه
قه.   لا ت

  رأينا الخاص:
ن  از أن ت القان ع ج ض ة ال ي م ما أع ع الأوري ع ن أن ال

ع  ض ي  ن الأج ا القان ة ارت ر م ملائ ي أ أنها تق اعالأج وم ث إذا  ،ال
الة ل  ف ال ان ت نه م ل  اع م ع ال ض قة  ة وث ن له را ا القان رت أن ه ق

ي. ل الأج ن ال دد في ت قان   لها أن ت
ا  ي ول ه ل الأج ن ال مة ب قان ع مل ض ة ال مفاد ذل أن م

ع ال ض ة الأوث مع م ا ال و    اع.ال م
ولة ادة ال ي ه س ن الأج ي والقان ن ال اقع أن الفارق ب القان إذ أن  ،وال

ي ل الأج ن ال وب م ت قان اً لله ف م للقاضي م ولة تق ادة ال   .)٧٧(س
ني. س ل ن الأن ر في القان ل م خلال م ع ل  ن ال   ونلاح أن قان

ر الأول الأح أولاً رف القان  –ال ل أو  ن الإن عاد للقان ي ال  ،ن الأج
. ل ام العام الإن   ال

اني ر ال ة  -ال ة ال ل املة ب ال ج م ل ت ان ال ام العام وق ال
ة. ل الأج ان ال ة وذل م خلال ت ق ول الأج   وال

م  ق ر الأولو ة الاساس ال ال ادة ال ة علي ال ان الأج ف الق ق ل
ولي. ام العام ال ف وت ال ر ي ا ال ة  أن ه   ال

ة ل ة الإن ائ اب الق اك في ال ل ال ه ع ا ه ال ج عل   .)٧٨(وه
اني ر ال ات  أما ال غ ال ع ر ي ت  ل وال ان ال ق عل  فه ي

اف.   الأ
                                                 

 )77( Adeline chong, the public policy and mandatory rules of third countries in 
international contracts, Singapore school of law Rev., 2006, no 4, p. 4 & 
seq. 

)78(  Dicey and Morris on the conflict of laws, London, sweet & Maxweel, 2000. 
13th ed, p. 1277. 
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ا س أن  لاح  ة و ل ة وهي  اع داخل ن ق ل ق ت ان ال ا أن ق أوض
ن العق  ء م قان ارها ج اع . وهي ت  ار ل العق ن ال ء م القان أ ج

ل. اب والق اع الإ ال ذل ق . م ن العق ان في قان ل ت   وت
ة ان ائفة ال غ  ،أما ال قة وأق م الأولي وهي ت  ائفة ض ال فهي 

عي ال  ض ن ال غ ال ع القان اج ال علي العق أ  ن ال ع القان
اف ة الأ اس اره ب ن  ،ت اخ ا ه القان ث  ن حاك ولا  قان ه  ض نف ف أ 

. اك للعق عي ال ض   ال
ي  ام وال اع ال ها علي خلاف ق ض نف ابي وتف ل إ اع ت  ه الق وه

ن ذ ي.ت ن الأج عاد ت القان اس ي  دود سل   ات م
الفة  ال م  ل عق ته ال أو عق أب وع م ن العق غ م ما  وع

اً  اد ة دولة اق قا اله ،ل ا العق  إ ن  ،فإن ه ام العام و اك ت لل ه
ولي. قابل ال ان  ،وفي ال ولة الغ إذا  ل لل ن ال ة في  قان ل ولة م ه ال له

. اغ ذل لها في الف ز ع ة لا  ول د ال اقع أن العق ا العق أث في  ،وال ن له وق 
ها. ،دولة أخ  ول الاخ نف اف أو ال اً للأ ن ذل هاماً وح   وق 

ة  ل ل ال ل ي علي أساس ت ل الأج ن ال ي لقان اعاة القاضي ال م م وتق
ة  م راً  .government interest analysisال ي م ن الأج ن ت القان أ 

ة  ولة الأج ال ة  ت ة م ان الق ة إذا  ولة الاج اسة لل ن ع س ع القان ما  ع
وعة  ة م ل ة م ولة الأج ه ال ي له ع ا  في ت  legitime interestم

ها ل ها وم اس اك ت ،س الح مع دولة القاضيإذا ل  ه   .)٧٩(ازع م
ولة: ة ال ل ل م ل   نق ت

ة غ  أولاً: ل اعي لأنه ع ه في الغال أو ي ي ع لا  ت إن تف ق ال
ة ي للقاع ارج الإقل اق ال ل ال و م ها ،ذات ج ي ع ت ألة    .)٨٠(وه م

                                                 
)79(  B. Currie, setected Essays on the conflict lauws, Durham, NC, Duke 

University press, 1963, p. 1963, p. 48. 
)80(  A. Bonomi, Mandatoryrules in private international law, the quest for the 

uniformity decisions, in a global environment, in Psarcevie, P. Volken, year 
book of private international law, 1999, p. 231. 



  تنازع المناهج في قوانين البوليس

  ا.د. عبد الحكيم مصطفي عبد الرحمن

 

١٦٢٧ 

ة. ة دولة أج ل ف ع م ة ال اول م ما ت ق ذل ع ومع ذل فإن  و
ة. اع ع ال ون  اً ب ن ص ة  ل ال   ع

ة أن  ع ال ق ي أن  ل أج ن ب ف ال ي ت قان ن علي ال و
ة. وضة أمام ال ة مع ف ت علي ق ي س ل الأج ة ال ن أو قاع   القان

اً: ن العام ثان اً للقان اس ن م ة  م ة ال ل ل ال ل ن  إن ت ول القان
اص وق رد علي ذل  ل  P. Vischerال ة  أن  م ة ال ل ل ال ل أن ت

اصة الح ال ازن مع ال ة العامة وال ل ة ال ا   .)٨١(ح
اً: ولة  ثال الح ال ولة ي علي م مة أو ال ة ال ل اسة م ل س ل ة ت لإن ن

اد. الح الأف ل م ه   و
ق مع ا ال ف ه ة  ولا ي ل ة م ا ان ق وضع ل ه الق ل إذ أن ه ان ال ق

ة  ،خاصة ر م الأه الح تع علي ذات الق ه ال ي  وه أمها تعل وتق
اف. الح الأ ال م ع الأح ة روما  ،وفي ج ل  Iفإن لائ ل ة ت ت ب ق أخ

ة  ل م ه ال أخ interest analysisال ل ا ه الأساس ال ل وه ه م ق ت 
ة روما  ة. ١٩٨٠اتفا ال ة ال ه اللائ   وتأخ 

ة: ال ول   the comityاملة ال
ة  ل ن لها م ولة الغ ت اف أن ال اك اع ل أن ه ا م ق لق س أن رأي

اص بها ل ال ن ال وعة في ت قان ا  ،م ي ه اذا  القاضي ال فل
ن  اذا القان ي آخ ل ع ن ؟ أو  ا القان ع ب ه م قاضي ال ان ق ع الأح في 

؟ ع الآخ ة  دون ال ام الأج الأح اف  ي والاع ن الأج جع ذل إلي ت القان ي
ادلة. ة ال لائ الة وال الع ر  اب ت ا  لأس ها دع ت ي م ت املة لع ت ال ق وق ان

اك حاجة لل اقع أن ه ه وال اس لاح وت ولي.الاص   عاون ال
ة ة  ها أه ل وتعل عل ة ب ة وضع قاع ولة الأج اعي ال  أن  ،وق ت

ها ال راً في م قها تل ض م ت ها أو ع الف ة  ،م اس قها ب م ت أ  ع
ولة  الح ال اعي م ل دولة  أن ت ة. إن  ولة الأج الح ال ع  قاضي ال

                                                 
)81(  F. Vischer, General course in private international law, Recueil des cours de 

la Haye, 1992, vol. I, p. 19. 
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ادلي وم ل ت ة  الأخ  ل  في قاع ي  ل الأج ن ال ث  ت قان
ل. ال عامل    ال
جع ذل ة. ،و ولة الأج العلاقات مع ال فا  اف في الاح د ال   إلي وج

ي  ل الأج ن ال ر في ت قان ا ال اد إلي ه ع أن الاس وق لاح ال
ادات ل ب ال الف الف لاً ع أن  ،أم  ول الأخ ف ة مع ال ماس بل العلاقات ال

ولة. ادة ال خل في ص س ألة ت   م
ها علي الأخ وم ث فإن  ل م ع  ة و ان م هي دول م ول ال اقع أن ال وال
ق  ول أ  ة لل ول اعة ال ة ال ل ق م ي ه أم  ل الأج ن ال ت قان

ة  ة ال ل ول. the commun interestال ه ال   له
ولة دولة القاضي  ة لل ة ذات ل ق م ة ق  ل الأج ان ال اعاة ق ا أن م ك

ان ه الق الإحالة إلي ه ل  ،ذاتها  ل الأم الة وال ن م ح اداء الع إذ أن ذل ق 
قه ورة ت ة وض ي في أه ل الأج ن ال ارك قان ع  اع. أ أن قاضي ال  ،لل

الاً أ  ول ،إج ة لل ة ال ل ققاً لل ي م ل الأج ن ال   .)٨٢(ن ت قان
ي: ل الأج ن ال ة في ت قان ة ال ود ح   ح

ي. ل الأج ن ال مة ب قان ة ل مل اه فإن ال ا الات   وفقاً له
د إلي ح ت ن ي ي ن الأج  forumة الـ ومع ذل فإن ت القان

shopping ه لة  اع ذات ال ة ل ال لائ ة ال ار ال د ،أ اخ ق ذل إلي  و
ة. ائ ام الق ة الأح ة  وح ول الإحالة ال فع  أ ال د إلي ت م ا أن ذل ق ي ك

ل ب عة م ق ف ع ال ة ع ن ال اف وع ذات ع ال  ذات الأ
ع. ض د ال عي إلي  و عي ال ائي إذ  اص الق ايل في الاخ ع ال ذل إلي م

اه أم ه.رفع دع ي تلائ ة ال ل  ام ال عق ل وم غ ال ن م غ الع وم ث 
ة ولة الأج ل في ال ان ال اهل ق ل  ،ت اءات في  ه الإج ق ال ت  في ال

اثلة.   وف م
ال ع الأح د ال ،وفي ج ة ي ل الأج ان ال ع ب ق ض ام قاضي ال

قها قها أو لا  ة له  د رخ ة أو علي الأقل  ،ول م ائ ام الق ح الأح إلي ت
ها. اق ب د ت م وج   ع

                                                 
)82(  L. Kramer, Return to renvoi, Newyork law Rev. 1991, p. 979. 
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، ة أخ ة م ناح اق ة ال اح أ  ،م ال ة وفقاً ل ام الأج ف الأح ول ب م ال تق
ادل ة خاصة وهي م ث لا ت ،ال ل الأج ان ال عاد ق عة لاس ف ة أو م ف ن م

اع. ع ال ض ا وث  ة ارت ت اً م ن دائ اع ت ه الق ا أن ه   إذا عل
اء علي ذل ف  ،ب ه ل ع ة ت ة عادة ق ل الأج ان ال ن ت ق

ة وا ة الأج ائ ام الق ف الأح اع ت اف بها.دولي وفقاً لق   لاع
ن  ل م خلال القان ن ال ي قان ن الأج اش للقان ل ذل الأث غ ال و

ن القاضي. اج ال علي العق أو قان   ال
ة أخ  ن ه  ،م ناح ا القان ان ه ي إذا  ل الأج ن ال اوز قان ز ت لا 
ف العق ان ت ن م ع ،قان ن  ان ها القان وع وم ث فإن  خاصة إذا  العق غ م

ف العق ه ب عي عل ام ال د إلي إل ن ي ا القان ع له اهل قاضي ال ضه  ،ت وتع
ف العق ان ت اءات في م ل العادل ه  ،ل ن ال قي. وم ث  ا أم غ م وه

ي. ن الأج اع ب القان ام قاضي ال   إل
ي: ن الأج   قة ت القان

ي ت ك ل الأج ن ال ي هل س قان ن الأج ة القان  س ال
اعاة  ه م ل عل اش  اش وال غ ال قه ت غ م اش أم أنها س م

ار. ي أو وضعه في الاع ن الأج   القان
: اش   أولاً: ال ال

ا الق ار ه ي اع ن الأج اش للقان ي ال ال ة ع ن الق ءاً م قان ن ج ان
la lex cousa  ن ا القان اء علي ه اماته ب اف وال ق الأ اء حق   .)٨٣(وم ث ب

ولة ة ع إرادة ال ات ة ال اع العامة غ ال ن الق ا القان ل ه ة  و ا ال
ة. ام ة الإل    وذات الق

ناً  ة ول قان ان وا الإن عي ي ال ض ن م اً. وه قان ائ   إج
ل ذل ق  عارض  ،وف ة أنه لا ي يه ة ال ل ض الأساس وال ف ن ال ا القان إم ه

ة  ن ال ن  ،إذن la lex foreiمع قان اب مع قان ن إن ل  ي ا القان ه
ة ة ،ال الح دولة القاضي الأساس إذ أن ما  علي  ،فإنه علي الأقل لا  م

ي العا ن الأج ي. ،دالقان ل الأج ن ال    علي قان
  

                                                 
)83(  Monica Elena V. Burviana, l, application de la loi ètrangere en droit 

international privè Bordeaux, 2016, p. 19 et s. 
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ار: ضع في الاع اش أ ال اً: ال غ ال   ثان
ة ووضعها  ل الأج ان ال ورة ت ق ة إلي ض ن ارة الف ة ال ائ ق ال

ار قال م  .)٨٤(في الاع اص والان ولي ال ن ال هج القان اً في م ي ل ذل ت و
ازعي  هج ال ه زال ع ب ال عي أو علي الأقل ال ض هج ال   إلي ال

اف م  ازل والأ ا إلي ال ائع م بل ة عق نقل  نقل  وفي ق
ان اني. ،الأل ن الأل اج ال وه القان ن ال ار للقان اك ش اخ ان ه   و

ي إذا ل ن ال ي علي ت القان ل ل ال ن ال ائع  وق ن قان ان ال
اك  ع ال ال هل ت ان ال ا. و ان س ال سل في بل ا أو  ش م بل

ارها ي في اع ل ن ال ة القان ان   .)٨٥(الأل
ة ف ة مال ال ل ي م ل ش ت ن ي ا القان ار اللاحقة  وه أن الأض

اعة. ا والعق ل ال ة ب بل ا ع أن ال ح وق لاح ال ة  ت  م الق
.( ل ن ال ي (قان ل ن ال   ب القان

قه خارج إقل  ن وت ا القان اعي ه ة أن ت ان علي ال ة  اك را ان ه ول 
اع. اره ل ال ن ال ت اخ ة علي القان ل الأف ولة    ال

ة  عة صاد CE P V/Sensor Nederlandوفي ق قا ال اك أم  ر م ان ه
ة  اس ا ب ات إلي خ أناب س ع ي ال ه و الام ت ة ض ات ال لا ال

.( اب ي (ال ف اد ال ة) إلي الات ات الأم ة (ال ات ال لا ات ال   ش
اج ال  ن ال ان القان ة. وق  ة أم اني ل ع أل وق  ال علي ف

ا ن الأل ي علي العق ه القان ل الأم ن ال ة قان ان ة الأل ق ال ني وق 
اج ال وذل لأن العق له  ي ه ال نها ال ان قان ي ل  عة) ح قا (أم ال

ل ن ال رة لقان ة ال ولة الأج ة مع ال   . )٨٦(روا ق
ات ان  ق  ا ال ال ي في ال ل الأج ن ال هج ونلاح أن ت قان اع م

ع  ض ن ال ء م قان ي  لأنه ج ل الأج ن ال ان أ أن قان ازع الق  lexت

causa . ن العق   أو قان
                                                 

)84(  Jean sagot Duvauroux, la mise en oeuvre de lois de police ètrangères par le 
juge francais m Rev. la letter juridique no 396 du 27 mai 2010, Droit 
international privè, p. 3 et s. 

)85(  cass. Com. 16-3-2010, no 0-8-21- 5N. 
)86(  pres Rb DEN Haag, 17 septembre 1982, International legl matters Rev. 

1983, no 23, p. 66. 
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ة: ول ات ال ة والاتفا ان ال ضع في الق   ال
ة  ان ال ار في الق ي في الاع ن الأج صاً علي وضع القان  أن ن ن

ة. ول ات ال   أو الاتفا
ال ادة  م اص ب ١٦ذل ال ي ال ق الأم ي ت علي م ال ان ال ازع الق

ة  أن: ه ة ج ل ولة لها م ة ل اسة أساس الف ل ار م ن ال ز ت القان لا 
ز  ي  اصة.... وال ألة ال ي ال ارة في ت ولة ال ة أك م ال اد ة ال اح م ال

ن  نها ه القان ن قان ن أن  ار فعلي للقان اك اخ واج ال إذا ل  ه
اف. ة الأ اس   ب

ضع  ،إذن نها م ل علي وضع قان ة ت ة أساس ل ولة م ن لل  أن 
ار اك  ،الاع اج ال إذا ل  ه ن ال ا ه القان ولة الغ ه ن ال ن قان و

. اج ال ن ال ار للقان   اخ
ا القان  ة أ أن ه ن أوث را ن ال  أنه القان صف   the mostن ي

significant relationship .اف ة ومع الأ ا   مع ال
اد  ارها م ع في اع ة ت ة أ أن ال م ة ال ل ل ال ل ف ذل مع ت و
ة في  لائ ولة ال ة ال ل ة وم ع ول ال اج ال م ب ال ن ال ار القان اخ

ل في وعة  الف قعات ال ارها ال ة في اع ع ال ألة وت ه ال  justiedه

expectation .اف   للأ
ن  ع القان ع ت ة ال ن إلي أن م يل القان ع ة ل ال ة الاس وق ذه الل

اع ال ة  ه ة وج ة ح ن له را ا القان ان ه ارها إذا  ي في اع ي الأج ل  ،ال
ل قان  ق ب ءاً م و ع ج ل ال  ن ال ل واج ال ه قان ن ال

. عي واج ال ض ن ال   القان
قابل ل  ،في ال ن ال ة ذه إلي أن قان ول ات ال ي م الاتفا اك الع فإن ه

ءاً م ن ج م أن  ار لا يل ضع في الاع ي ال ي عي واج  الأج ض ن ال القان
. ا ال ادة م اج ال علي  ١٦ل ذل ال ن ال ل القان ات لاها ح م اتفا

اف بها  د الأمانة والاع   .١٩٨٥عق
ع  ا ل ذات ال اع ال وف أن  ق اعاة ال ع مع م ز لقاضي ال

ولة م الغ ولي ل اع. ،ال ة مع ال ة ق ولة را ان لل   إذا 
ادة  ل ال ة لاه ١٦و الات م اتفا اج ال علي ال ن ال ل القان ا ح

ة  ل لأ  ١٩٧٨ل ان ال ة ل ق ي ق ة ال ل اع ال ة ال ي م وهي تع
ة. ة ق قف معها را ن لل   دولة 
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ادة  ا أن ال ة  ١١ك اء في م ة الأع ول الأم قعة ب ال ة ال م الاتفا
د ال ل العق ة ح ول الأم ة ت علي أن:ال   ول

ي ال له مع العق أق  ل الأج ن ال ع أن  قان ز لقاضي ال
ة.     را

ادة  ا أن ال ل  ٩ك اع ال ولي دورة ت علي أن ق ن ال ار معه القان م ق
قة  ة وث اك را ان ه قها إذا  ز ت ولي  ي ال ع ال  closeم دولة م الغ 

link  ةو ولة الأج اعة  ،العق وال ف مع ال اف ت ق أه ل علي ت ان تع وذا 
اعة. ه ال لة م ه ة أ مق ول   ال

اً  ادة  ،وأخ اك  ١٩ن ال ي ت لل اص ال وال ولي ال ن ال م القان
وعة وف الح م ان ال ل في دولة م الغ إذا  اع ال ارها ق ع في اع قاً أن ت

ا أ س ن. ،ل ا القان ة به ت ة م ار علي  وأن الق ضع في الاع ع ال و
ا. ارها عادلة م وجهة ن س اع ائج ال  ة) ون ل اسة (ال   ال

اء علي ذل ه  ،ب ن ه ولة الغ وأن ت الح ال اعاة م ن ال م ض القان ف
الح عادلة م وجهة ن القاضي ال ة ب ال ة ق اك را ن ه  وأن ت

. ع ي و ال ل الأج ن ال   قان
، اء علي ذل ار  ب ه في الاخ اف وح قلال الأ ازن ب اس ة وت ر ال تق

نها. ولة الغ في ت قان ة ال   ور
ة  ة روما ل ة روما  ١٩٨٠وق ن اتفا ة  Iولائ ي م  ٢٠٠٨ل علي الع

ص ي ال ل الأج ن ال ل ت قان فة عامة في  ،ح ل و د الع ا في عق
ل. د الع ل عق ف ال م ة ال عا اج ل ي ت د ال   العق

ة  ة القائ ا ي ال ي وتق ن الأج ي ت القان ة في تق ع ح ض ة ال ل م وت
اع ن و ال ا القان ها  ،ب ه اص سل خل في ع ن  أنه ي ي ت قان ق ل

اع. ن و ال ا القان ة ب ه ة ق د را ورة وج ي ض ل الأج   ال
ل  ة ت ن ة قان ة وهي ف ة الق ا ه ال لاص ه ع اس ض ة ال ك ل و

اقع. ومع ذل لاص ،م ال ا الاس اص ه ق ع ة ال اق م إذ أنها ذات  ،ت
د إ ي تق ة وهي ال ة  د إلي رف أه ي أو ت ل الأج ن ال لي ت قان

ن. ا القان ا ال ت ه ة ه ع ملائ ض ة ال ر م ة  ،إذن تق ل ه ال ول ه
ة ة مق قة فهي سل ل و ت  ،ل  اف ش ة ت ل ه ال ارسة ه الي  ل ال و
ها. اف م ت ل أو ع ن ال   قان
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ن رقا ة ت او ه ال ني ل وم ه د الأساس القان ق علي وج ة ال ة م
ده. م وج ي أو ع ل الأج ن ال   قان

ي  ل الأج ن ال ة قان اس اد ب ف ال ة اله ي ش ق ع ب م قاضي ال ق  laو
lègitimitè du but povrsuivi par la loi de police ètrangère.  اف وم ت

اف في ي مع الأه ف الأج ة. اله ائ ة ت اس ان ه إم ورة م   دولة القاضي. وض
اء علي ذل ل  ،ب ن ال ة علي ت قان ارسة رقا ع م ض ل قاضي ال

ن  ا القان ف ت ه ي و ولي في دولة  ،الأج ام العام ال الف ال ان  إذا 
ي إذ ل الأج ن ال ف ت قان ع ي الف القاضي. أ أن قاضي ال ان  ا 

عة صادر ع  ه ال ني م ه الف ن قان ان  ه أو  ام العام في دول م ال مفه
ها. اس ي  ق عها و ي ي ولة ال   ال

ال ع الأح ي ،وفي ج ن الأج د  ،إذا رف ت القان ه  أن  فإن ح
ف اب ال ا ،ل واضح ودق أس ه الأس ة ه اق ص ق ت ة ال   ب.إذ أن م

ع  ض وح أمام قاضي ال اع ال اً حل ال ي م ن الأج ن القان و أن 
ه. ء م   أو علي الأقل ج

ار اع الق ك وق ل ة لل اع ال الة ب الق ه ال إذ أن الأولي  ،و ال في ه
ه أما ق  ة ع اش ة ال ل ل في ال ه والف ت الآثار عل ار وت ع ال ض اع ت ال

ه. ة عل ت ان الآثار ال ني دون ب ر ال القان ي تق ار فهي تل ال   الق
قها أما  ي ي ت ي هي ال ل الأج ن ال ك في قان ل اع ت ال ولا ش أن ق
ان  ه فق دون ب ك وح ل ار فهي ت علي ت ال دة للق ة ال ن ص القان ال

اع ت إذ ،الآثار ه الق ن ه ءاً م القان ان ج ة أ  ن الق ءاً م قان ان ج ا 
ار  اك اخ اج ال إذا ل  ه ن ال ء م القان ان ج اع أو  ار ل ال ال

. اج ال ن ال ح للقان   ص
ن  ة ال أ أن ت قان ع هي م ض ة ال ر الإشارة إلي م وت

ل  ن ب ل مع علي أنه قان ن ال نة لقان اص ال ة إلي الع ها ال جع ف ت
اسي  ع ال ة وت ال ة أساس ل ة م ا ف ل عي يه ض اره ن خاص م اع

اجع وت ال اعي أ ت اد والاج .والاق ل ن ال هج ت قان  ،إذن ة م
م ن ال قه القان أن ت في  هج ال ال ة  ع. تأخ ال ة ال اس   ب

ادة  ل في ال ن ال لاح قان د  ٣وق ورد اص ي ول ي ن ني الف ن ال م القان
اً  ي اص إلا ح ولي ال ن ال ولي  ،في القان ن ال اد العامة للقان ع م ال وم ث لا 

اص   .)٨٧(ال
                                                 

)87(  strade lex, les lois de police ètrangère face au juge, Journal belg des 
tribunaux 2001, no 23, p. 6016. 
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و ال وهي: ة ش اق ال   وت
ل الأج -١ ن ال قة ب قان ة وث د را اع.وج   ي و ال
٢- . ي ي ال ن الأج ن القان  أن 
ع ت  -٣ ض عة وم ام العام في دولة القاضي م ح  ال وث إخلال  م ح ع

م  ة علي ع ت ائج ال قه وال ة علي ت ت ائج ال ي وال ل الأج ن ال قان
قه.  ت

ة أخ  ي  أن  ،م ناح ل الأج ن ال اص أو قان ن ال ن م القان
ة ال  اس ف ال ب ة ال ا الة الأولي ح ال ذل في ال ن العام م م القان

ني هلاك ،القان ة الاس ا ن ح ل أو قان ن الع . ،ا ه الأم في قان ار ل ال   وال
ولة  ة ال ل اءات تع ع م ل ج ان ال  ان العام إذا  ه ال و

اتها م ل وسل ائي م اء ج افقة أو ج ل س ال عة الإدارة م اءات ذات ال ل ال
امة ارة. الغ ع م ال ن  أو ال ن العام والقان قة ب القان ف لاح أن ال  ، ومع ذل

الفة  ائي علي م اء إدار أو ج ع ج ع أن ت ولة ت فة إذ أن ال قة ض اص تف ال
ة خاصة ل ي م ا ،ال ال  د  وه ال ذل عق ن العام م اء م القان ال

ة. ائ از الإق   الام
ال ع الاح ل العام  ،وفي ج ن ال ع ألا  قان ص لقاضي ال ح ال ت

اره عه في اع ز أن  لاح ول  ق للاص ي ال ع ال امل  ي ت   ،الأج
ن العق ي أن القاضي  قان ع لاح  ا الاص ع ول  أ قا ،وه ض ن ال ن

ن  ي  ن الأج ي أ أن القان ن الأج الف القان ي أ لا  ن الأج اعي القان أن ي
. ن العق اً ل قان   ش

  رأي الباحث:
الألفا اك تلاع  ار ،ه ي ووضعه في الاع ل الأج ن ال إن  ،ب ت قان

قه. ول ع ت ن إما أن  أو  ت القان اع ي ل ن أن القاضي إذا رأ ال
غة  ال ص ع ارة أ دون اس ن دون م ا القان ام ه ي  أح ل الأج ن ال قان
ي في وضع  اعة ح ال لي  ا أن ن ار عل ضعه في الاع ل ب ل الق ة م ا م

اته. ج ت م اف ن واج ال إذا ت ا القان ر أن ه ة ونق ن غ القان   ال
ة اخ م ة  ، ناح ا ي ب ح ل الأج ن ال ق في ت قان ع أن نف لا ن

ة ال  ا عفاء وح ه م ال هل أو العامل أو غ اص لل الح ال ال
ي اد وال ن ت الاس ل قان ولة م اد لل اعي والاق ه  ،الاج ل عل ع إذ أن ال
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ول ة دور ال ا ة ه ح ها اعي أو في ال اد أو الاج ال الاق اء في ال ة س
اسي ام دولي. ،ال ام داخلي واه ف ال اه ة ال ا   ولا ش أن ح

لف  ة ح ت ا ة والاج اد ة الاق اح م م ال ا ال ول ت اقع أن ال وال
ة و  ول ول ال ة في ال الة الأج ول وت الع وات ب ال خل وال ادر ال ول م ال

ة ا ب. ،ال ال وال ار ب دول ال ادل ال داد ال   ا ي
ول. وا ب ال ادة ال لة ل س املة ه ال ولي وال عاون ال   وم ث فإن ال

اء علي ذل ل  ،ب ولة م ه ال الح ه ق م ي ت ة ال ل الأج ان ال ت ق
هاج ال ال اعي علي الع ام الاج ن ال ن  ،قان عارض مع قان ن لا ي ا القان وه

ع ال  ،القاضي ض ت  ق ي قة.وفي نف ال ة وث ا نلاح ان قاضي  اع ب
اع ع ال ض ل في دولة ل لها علاقة  ن ال ه أن  قان ع لا  ض إذ  ،ال

ع ع ل ال اً  ع ن  اع  ال لة  ة ال ن ال في دولة م ا القان ل أن ه  الف
اع.   في ال

اع  ،مفاد ذل ع ال ض ولة الغ ال ل له صلة ت  ن ال إن ت قان
ع في ج ال ن ي ا في ت القان ع خ ئ و ره  ه ت خا ال ال 

ع. ض اع  قاضي ال ع ال ض ه  ي ه صل ل الأج ن ال ا ت قان ا أن م ك
لة ل ه ال ة وه ة غ الفعل ة ال ل الإقامة العارضة أو را بل  ،أ صلة م

ة م  ة ق قة أ را ة وث اع را ن وال ي ت ب القان ة ال ا ن ال  أن ت
ان  ن م ل قان ن ال ن قان ال ذل  لح م ل لل ق ي ال ع ر وفي ال م الأم

ان  ر أو م ع ال ان وق ف العق أم و ة.ت ي الفعلي لل ئ   م الإدارة ال
قع  ولة الغ في أن ت وعة لل ة ال ل ر ال قة هي م ث ة ال ا ه ال إن ه

اع. ي  علي ال نها الأج   وت قان
لاق  ن هي الأق علي الإ م أن ت قة ولا يل ة وث ا ه ال ن ه في أن ت و

د را ن م وا الأخ بل ت ال ع بهازمقارنة  ة  ة ق   ة فعل
ل إذن قة  ،ن ي ال له صلة وث ل الأج ن ال ه ن ت قان ا ن أن

اع.    ال
ولي. ة ال ال اس ة ب ل الأج ان ال الي ت ق ل ال   ون في ال
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  المطلب الثاني
  تطبيق قانون البوليس الأجنبي بواسطة المحكم الدولي

ل اك مق ل أو وه اد ال فه علي  ،ة أن ال ل له م لاً علي ح دل
ة اس دولة مع ع لا   ض الة ،خلاف قاضي ال اس الع ا     .)٨٨(إن

ل  ا ان ح ال اتفاق خاص و ات خاصة  ات ال ه اقع أن ه وال
ل أن اء علي ذل  الق ل خاص. ب ام  فإن اتفاق ال ع ال ل له ن

ه ني  إل   .)٨٩(قان
اج  ،ومع ذل ن ال ه ه اقان ني  إل ام قان ل أن ال له ن  الق

اع. ن ال لل اع والقان ع ال ض   ال علي م
ة  ،مفاد ذل ل ع ف ف له وه جهاز م أن ال ل له دولة خاصة ت

ة اد ،ال ن ل ،ه جهاز ح ل القان اؤل ح ا ي ال ة م ل ذات اع ب  له ق
ة:  ن الق ء م قان ل ج ل ال  ن ال ة لقان ال اج ال خاصة   lexال

causa .اف ة الأ اس ار ب عي ال ض ن ال ء م القان   أ ج
ن ار قان ن دولة م الغ ل ي اخ ع في قان ل القا ن ال ل قان ها ل و

قة. ة وث ا اع ب ال ت  ها ت اع ول   ال
اء علي ذل ن  لة.ب ه ال ة ه ال ات ال   في الفق

ع: ض ن ال مج في قان ل ال ن ال   أولاً: ت قان
ازعات  ي في ال اء ال م مقام الق م ال ق ولي  ار ال اقع أن ال ال ال

ات  اصة ب ال ة ال ول .ال فة أو ب الأجان وال ولة ال ة وال   الأج
اج ال علي  ن ال ءاً م القان ن ج ي ت ل ال اع ال ع ت ق و
ر هل  اؤل ي اف غ أن ال ام إرادة الأ اح ام علي القاضي  اع ه ال ع ال ض م

ن  ة في القان اع الآم عاد ت الق اف اس ل ز للأ ي  اص وال ولي ال ال
؟ ل ان ال اع ق ها ق   عل

ن الآمأولاً  اف القان ع الأ اف ولا  ن ه ال  الأ مفاد ذل  ،إن القان
لاء  لل ه د إلي ت ق . إن ذل  ه ة تق ة آم عاد أ قاع اف ل له اس أن الأ

                                                 
 )88( Jean- Baptiste Racine, l, arbitrage commercial International et l,ardre public 
èd LGDJ, 1997, p. 6 et s. 

)89(  ibrcehim shehata, Application of overriding mandatory rules in International 
commercial arbitration: an empirical analysis, www. Reseorchgate, 
decembre 2018, viewed en 7-9-2022. 
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ه ق ني  اف م أ ن قان ن م ،الا ن القان اف. إن و اء الأ قاً وفقاً لأه
م علي  ق ض لا  اه ف ل ه ات ان ال عاد ق ة اس اف ح ي الأ ع اه  كل ات

. ن أو ال   س م القان
: ج في دولة مق ال ي ت ل ال ان ال اً: ق   ثان

ق ام العام في دولة ال اعاة ال ام ب وم رك الال ة ن ج اتفا   .ت
ن ال في دولة لفاً ع القان ن م اف قان ار الأ ل  وق  ق ما ه ال ال

الة ه ال   ؟في ه
اً لها  ولة و ه ال ة لا تع ه ل في دولة مع ي تع ة ال ال لاح أن م

ة. ون ج   أ ال ب
ي ذل ا ،مع ة الأ اس ار ب ن ال القان ق  ة ال ت م أن م ف ولا تل

ق ل ال في دولة ال ن ال قان م  ق أ لا تل ن دولة ال   .)٩٠(قان
ال ن ذجي لل ال ن ال ف مع القان ل لا ي ا ال م ال  ،وه ار يل اع

ن. ا القان ولة ت ه   ال ي في ال
ن ال  ن مق ال علي أساس أنه قان اء  lex arbitriو إلي قان و

ها  ي ي ف ولة ال ل في ال ل في دولة مق ال و ان ال ، ت ق علي ذل
ه. ف اف  ال وت   الاع

ة دولة مق ال ل ة م اف ولة ال الح ال اف ب م اقع أن ذل ي ت  وال
. ف ان ال ة دولة م ل   وم

قع ولاء ال ي أي  ع ت ا  ولك اف أو مع ال ن  .)٩١( مع الأ وق 
اعه اف ل ن اره الأ ن ال اخ ن مق ال ه القان الة   ،قان ه ال في ه

ار شاملاً  ن الاخ ة. ،أن  اع الآم ك الق لة وت اع ال ق علي الق   ولا 
ن ال ت ع أنه ه القان ق ي ال ن دولة ال ا أن قان ات ك ل مه ال

ة لل ائ ن ال  ،الق قان ق  ن ال ل قان ي ق ع ق  ار ال  lexإذ أن اخ

arbitri.  
                                                 

)90(  Constantin, the application of substantive mandatary rules in international 
commercial arbitration. The perspective of the EU Unicutral model 
lawvJurisdiction, Arbitration international Rev. 2018, p. 1 et s. 

)91(  Andrew Barraclough, Jeff waincymer, Mandatory rules of law in 
international commercial arbitration, Melbourne Journal of international 
law, 2005, vol 6. p. 
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ان ال علي  أ وت ق ا ال ة ه ول ارة ال فة ال اع ت غ ت ق وق أي
ها. ة في إقل اع الآم الف الق ان  ها إذا  ادر في إقل ال ح ال ال   إ

اء ة في  ،علي ذل ب اع الآم ام الق فل اح ف ت ة ح ال لل ان قابل فإن ض
  .stste of the seat of the arbitrationدولة مق ال 

ة  ة ل ام ال الأج ف أح ل ت رك ح ة ن   .١٩٥٨وت ذل اتفا
صها علي ت ق في ح الف دولة ال ول ت ع ال لاح أن  ل  و اع ال ق

ق اك دولة ال ه م ل ف ح ال ال أ ل ت ل ق تق ة ول ض وذل  ،ال
. ف ح ال ع ت ي ت ول ال د أنها م ال   ل

: ل ان ال ل ق ان ت    م إم
ه  عة ه ان  اً  ل أ ان ال ل ق قال أن ال  له أن   ق 

ة  ة.القاع اع أو ذات صلة  ع ال ض لة  ة ال ة ق ض ة أم م ائ   إج
ف في  ،مع ذل ه لل ة ح ال وقابل فل فاعل ان  ي ل  ل ح ا الق فإن ه

ان إلا أنه:   أ م
ل دولة. - ة في  اع الآم ل الق ة    ع الإحا
اي - ل في ت اع ال ها. ،ق اق ب اك ت ن ه  وق 
ه ا - ف غ ال ه اف خاصة ال اواة ب الأ م ال د إلي ع اع ق ت لق

ة. ن ة القان ه ال ق  ال ت
ه  - ل م ي أف اء ال ح الق قل و ام م اره ن اع ته  فق م إن ال س

ول غ  ن ال في ال فاد ت قان ة  أن ت ائ ة الق ار أن ال اع
ار ي ل ت . ال ا أنها ل دولة مق ال اع،  نها ل ال  قان

قها - ي  ت ان ال قع الق ه ت ع عل اف   .)٩٢(إن الأ
ة  - ة ق ي ل لها را ل ال ان ال اع ق م ت ق ج ع ا أن الأم  ك

اع اف ال ة. ،أ ولة الأج وعة لل ة م ل  ولا تع م
اه رف ت : ات ل ان ال   ق

ءاً م  ي تع ج اد، غ تل ال اع الإس اه آخ إلي رف ت ق ه ات ي
اع ع ال ض اج ال علي م عي ال ض ن ال اره  ،القان اف أم اخ اره الأ اء اخ س

                                                 
 )92( Blessing, Impact of the extraterritorial application of mandatory rules on 
international contracts, www. Beakkarrer. Ch, 1999, viewed 7-9-2022. 
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اف  وعة للأ قعات ال خل في ال . إن ال  فق ما ي  the legalال

expevtation of the parties.  
ي تع وت  ل ال ان ال ولي أن ال  أن  ق ع الفقه ال و

ول ة لل ة عاب ة دول ل   .)٩٣(م
ع علي  ض ن ال دة في قان ج ل ال ان ال اع ق اك ال ق ق م لق 

ولي ام العام ال الف ال ف بها م ،أساس أنها لا ت اع مع ه الق ول ا أن ه ل ال  ق
ذ. ف ال ال ع ار وض اس ان ض الاح ة والق ش ادة لل ع ان ال ال ذل الق   م

ان  ه الق ان ه ي ل  ق ح ل في دولة ال ان ال ام ق ع الأح ق  وق 
ع ض اج ال علي ال ن ال ءاً م القان   . )٩٤(ل ج

اف: ة الأ   ح
ام ال إل ع أح ار ذه  ي ت اخ ولة ال ل في ال ان ال ي ت ق

اع نها ل ال اج ال  ،قان ن ال ار القان اف في اخ ة الأ وذل علي أساس ح
ار ن ال ءا م القان اره ج اع ل  ن ال أ في  ،ا في ذل قان اك م إذ أنه ل ه

اف م ت ع الأ ولي  ار ال ن ال اف. القان ة الأ اس ار ب ن ال   القان
ع  عف م ال ف  ه س اس ار ب ن ال اف م ت القان ع الأ إذ أن م

د ار العق اء علي م مه الق ن  ،ال ق م ان ال لا  ق م ال الق  و
اقع ام العام. وال اع ال ع ا ،ق ل ب ن ال اع قان قة في أن ت ال لق ل

ولي ي ،ال ال اء ال يل ع الق اره ب الح  ،اع ال ي  يل لا  ا ال وه
اع. ع ال ض لة  ولة ذات ال ة لل   ال

ف العق  ان ت ل في م ان ال اك ال إلي ت ق ع م وق ذه 
اع. ال اً  ا ان ه الأك ارت ا ال ار أن ه   اع

ا ان م فك ار ح ت قابل لل إص ام  ها ال قع عل مفاد ذل  ،ة ال 
ل ال  ن ال اع قان اعي ق اع.أن ت ع ال ض ا وث  ة ارت   ت

ها ح ال  م ف ق ل في أ دولة  أن  ان ال ي ت ق ع ا لا  وه
. ف   لل

                                                 
 )93( George Bermann, Mandatory rules of law in arbitration in conflict of laws, 
in International arbitration, 2010, p. 325-331. 

)94(  S. Bernand, S. Touchard, les lois de police dans l, arbitrage international, 
Exemples de sentences recents, International business law Journal, 2015, no 
5, p. 453-460. 
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ة ال قا ال ت م ع الأح ان:وفي ج ل إذا  ن ال   ن
اع -١ ال ا وث  ت ارت . ،م ف ل لل ان ال ف العق أو ال ان ت   م
عي  -٢ ض ن ال ل والقان ن ال ل في مق ال أو قان اع ال الف ق لا 

ع:  ض  .the meritsال علي ال
ن ا  ن قان م أن  ل الأول لا يل ا في ال ا س أن أوض ت و ل م ل

. ا ق اع ارت ال ه  ا ن ارت في أن  اع  ال ا الأوث    الارت
ل ن ال اع و قان ة ب ال ة القائ ا ة ال ة ال م ق ر م فإذا  ،وتق

. ل ن ال ت ت قان ع ة اس ا ة غ  ا ه ال   رأت ه
ي مع ال ارة الأم ن ت ال ال ذل قان ن لا  م ا القان ة ه ول الأج

ن   ا القان . إذ أن ه ة العاملة في أقال دولة أخ ات الأم وع ال علي ف
ي. ه في الإقل الأم ف اد ال  ت ا الاق   ال

ز ت  ن العق بل  ءاً م قان ل ج ن ال ن قان ورة أن  ا ض ي ه ع ولا 
ل ن ال ع إذا: قان ض ن ال قل ع قان   ال

- . ل ن ال   كان له صفه قان
ة  - ل ن لها م ا القان ن دولة ه اع وأن  ال ة  ة ق ن له را ا القان ن ه أن 

نها. وعة في ت قان  م
غ  - ال اع.  ال ت  ن ال ي القان ان ل ازع الق ل ت ل اك ال ب وتأخ م

د  انم إدعاء ع ازع الق هج ت ه  م تق ع  .)٩٥( م ال 
غ م ذل  ال اره  ،و اع ولي  ام العام ال اهل ال ع ال أن ي لا 

ع. وه ت الأمة  اة في ال ي ت ال ة العامة ال ل اع ذات ال ع الق م
اد والأخلاق ة ،الاق ان والأم ،ال لام العا ،وال ة.ال د ات الف ق وال ق   م ال

ام العام الفة لل ام ال م ن أح ز أن ت ام العام  ،ولا  خاصة ال
ة  ل اق الأوراق ال رصات أ أس ة وال اف ة لل في ال اع الآم اد الق الاق

ل في دولة القاضي. ان ال ة أ ق ة وال ال ات ال س ل ال   وع
ان  اب ق اع الأم وت ي ق ع ام  ام العام أ ال ي ال لل ع ل ال ال

ة العامة. ة العامة وال   وال
                                                 

 )95( Nestor Kouami, Gisèle Assaf, sentences arbitrales internationales face aux 
exigences de l,ordre public internationale et interne, Aeademie africaine de 
la pratique du droit international, paris, 2020. 
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ل م  ل ع ع ووقف  ن للإدارة العامة ل لة ت ل وس ل الأم العام أ 
ي العام. ع ال ع الأم العام    أن 

ة للأ اد لامة ال اص وال اد للأش ل الأم حف الأم ال ة و ال وال م
ث  ل لي وال ع والإزعاج الل ان وال عاج لل ع الان ان وم وء في ال العامة وحف اله

تي عات ،ال ان. ،ال وء ال ل فعل  أن  به ات و اج   ال
ث  ل ع ال ة ل لائ ات ال ا ع الاح ل م افة العامة ت ة وال أما ال

ائح  ة وال ادث ال ة.وال ع اض ال   والأم
ل  ان ال ام العام وق قة ح ال لل ا ف م م ال اق قاضي الأم  و

  في دولة القاضي.
دة ة وم ل فعل ن ال الفة ح ال لقان ن م ة  ،و أن ت مع ملاح

ن دولة ن العق وقان ءاً م قان ع ج ل ال  ن ال امه ب قان القاضي إذا  ال
ع  ض ة  ان ذات صلة ق ار ل العق أو  ن ال ولة هي دولة القان ه ال كان ه

اع اع. ،ال ع ال ض ها العق م ف ف ي ي ولة ال ق هي ال ان دولة ال   ا ل 
قاوم ال ن  ا القان ان ه ل إذا  ن ال م ال ب قان ل م و ع ع ة أو  ش

ة ا و .م   لعق
ام العام ل و ال ان ال قة ب ق ا ع الفقه إلي ال ه  ا  )٩٦(و وه

ة علي  اف ة وال الام وال اصة  ام العام ال اص ال أي إذ أن ع ال ي  أ ج ال
اءات إدارة  ها  الف از علي م ة  اع آم ق ق ت  ة هي في ذات ال ال

ة. ائ اءات ج   وج
اء : ج ل ن ال الفة قان   م

ن  ة قان ل علي م أه اء ي ا ال اً وه ائ اءاً ج ل ج ن ال ق ي ن قان
ها. الفة ق وقع في إقل ان ال اء إذا  ا ال ل أن ت ه   ال

ة الفة ق وقع في دولة أج ان ال اء  ،أما إذا  ا ال فإن دولة القاضي ت ه
ن  ان قان ة  إذا  ة العق اثل ل د إلي ت م ق ا  اء م ه ي ذات ال دول

رة اثل في دولة القاضي  ،ال د ن م ج راً ب ي م اء الأج ن ت ال ا  وم ه
اء.   ي ذات ال

                                                 
)96(  cass. Civ 7-1-1964, Munzer, Bull, no 15. 
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ائي ني والإج ع ال ار ح  ،أما علي ال ل إلي اع ن ال الفة قان د م ت
الفاً لقاع ال ال م لاً للإ عل ح ال ل قا ولي، وت ام العام ال ة م ال

. ف لقاً وغ قابل لل لاناً م ل  ا   ول 
ل ق ت  ان ال ن ت ق ة إلي أن  ن ق الف ة ال وق ذه م
ان  ة أ ق ة آم ن ة قان قاع م  لة أو أن ح ال ق اص قة غ مق

ي.ال  ن ن الف أ أساسي في القان   ل أو م
اص ح ال ل ع ق الفعلي ل ال ف  ال م قاضي الأم  ق ل  ،و  ي

ة  ن رقا ة. وت دة وثاب ة وم ل فعل ان ال الفة لق ان ال ح ال إذا 
ن. اقع والقان ة علي ال ف رقا ال ة الأم    م

ع قاضي  ة م ح ولا  اص الق ل و في ع ف ف أن  ال الام 
قائع أو  ل في ال ف افع أو  اع ولا أن ي ع ال ض ل في م ف ن ولا  اقع والقان ال
ان  ة لق الفة ثاب ان ال لان إذا  ر ال ق اج ال له فق أن  ن ال القان

ام العام ولي أو ال ام ال ي تعادل ال ل وال اخلي ال   .)٩٧(ال
ه  ض عل ف لاء  اف ال وه ار أو أ اعة ال ل ج ولي  إن ال ال
ها  ي  أن ت ف ول ال ة في ال عاق اد ال ة في ال اع الآم ل أ الق ان ال ق

د.   العق
  رأي الباحث:

اقع ل و  ،وفي ال ان ال م ب ق ل أن ال غ مل ز الق أن ذل لا 
ه  د رخ ها.م ض ع ع لها أو أن  ع اه ذاته ه ال  له أن  ا الات ذل أن ه

ن الأن ل  ازع وال ع القان هج ال ل م ت م ل ل ي ال في ال أ
اع. اه  ال ن ال ي ار القان عاً  ي ال م ع  ،لق أض ل الأم في  وق 

ان إلي ت ما ي  الأح ه ن ال ه القان ل عل أ عادات  la lex mercatoriaأ
ار ة. ،ال ه افه ال   وأع

ة  ن ة القان ال ن وأنه مق  القان ل أن ال  ألا  إلا  ق د ف نع
اع  ل ل ال ن الأن والأف اع والقان ن الأن ل ال ل ت القان ونق ب

م  ق ن ال  ه ال ه القان ض ذل الف ا ع ا  ب والارت أ الق  paulعلي م
lagarde  ه اص الف ولي ال ن ال ة القان حها ع ا  ة ت العق  أو ن
م  ح   .Henri Batiffolال

                                                 
)97(  Christopher straglini, lois de police et justice arbitrale internationale, Dalloz, 

2001, p. 502 et s. 
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ل إذن ف ال  ،ن ن الام ال ي القان ة ح  ن وفي رحا في زمام القان
اف وا ق الأ ازن ب حق ولةو ال الح ال ي م . و اماته ها  ل وت

. اد اعي والاق ة  الاج ة في دولة أور ان ال مق ا  ل إن الفقهاء الأور 
ه. ام ال  ل ول ن ال ن ع ت قان افع   ي

ان ال   ؟  ماذا ل  ابل ان أو  ة أو ع إن ال  أن في القاه
ن ن وفقاً للقا ل  ،ن اد الع د أ ال وفقاً ل نا أن ال ال ج ا ل ول دق

ن  اً وفقاً للقان اف  أ ة ،والإن ن دولة مع لاق ي ال  ،إنه ل قان ول إ
ة ذائعة ال ام ال ارة والأح ة العامة والعادات ال ن اد القان ال ذ  ل  ،ل

اغ  اً في الف   .in vaccumول ت
ل إذا: ان ال ماً ب ق ن ال مل اماً    خ

اع. - ار ل ال ن ال عي وفقاً للقان ض ن ال ءاً م القان   كان ج
اج ال إذا ل  - ن ال ء م القان ارها ج اع اج ال  ن ال كان هي القان

 : اج ال ن ال ار للقان اك اخ  .de fault nules ه
ة  - ن له را ا القان ان ه اع إذا  ة لل ال ل في دولة م الغ  ان ال ت ق

اع. ع ال ض ة   ج
 

  ةخاتم
ة: ات الآت لاح رد ال   ا أن ن

ن الع ول ي  -١ اني في الق ه م العق ال ي  لاح ح ل اص ن ال قان
م. ن ال ات الق له في س   تأص

ان ذات ال وه ور أو الق ان ذات ال ال ي الق ا الإصلاح س
اً. ة دول اع الآم اش أو الق   ال

ام العام  ي ال ه ت م ني ت معال س ل ن الأن  publicوفي القان

policy  ة ة أو الق ق ة ال ن الآم   .overriding mandatory rulesأو القان
ان  ه الق ي ال وه ة ت ة آم ض ة م ص داخل ل أنها ن الق انها   ب

ف ال  ة ال ا د في ح ع الاتها م ولة وم اسي لل اد وال اعي والاق الاج
وعة ومقاومة  ة غ ال اف ة ض ال ا ار وال ل ال هل والعامل وال كال

ة ش ف ،ال د ال اد و  ،وق د الاس اع ق عة.وق قا ان ال ي وق   ال
ش  -٢ ن ال ت ان القان اً  ولي فهي ت أ ام العام ال لف ع ال ان ت ه الق ه

اد ة الإس ه قاع ازع. ،إل هج ال قلة ع م   أ م
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ة ها ت علي علاقة دول اع أمام القاضي وق  ،ول قها ع ن ال ر ت و
ها  اء عل ها أو ال ب في أث ولي.تق ام العام ال   م ال

ي أو  -٣ ن ال د إلي ت القان دوج أ ي ن في الغال م ان  ازع الق هج ت م
ح  ال ال ان أ   د ال ل مف ان ال هج ق ي أما م ن الأج القان

اه. ه أو م ض م ه أو ح الغ  علي وج
ع  -٤ م قاضي ال ان le juge du forيل ه.ب ق ن دول ل في قان    ال
 .ع ض ن ال ءاً م قان ل ج ن ال ان قان   إذا 
   اج ال إذا ل ل ه ال ن ال ه قان ي إل ن ال ي ان القان أو إذا 

ن. ار للقان اك اخ اع. ه ال ة  ة ق ان له را   أو 
ن  ا القان ان ه ي إذا  ل الأج ن ال اع و القاضي قان ال قة   ،له صلة وث

ن دولة م الغ أ ل   ن قان الة أن  ه ال ه في ه د  ق لاح أن ال و
. لاً لل نها م   قان

ات  -٥ ل ب ن ال ولي ن أن ال  أن  قان علي م ال ال
ي. القاضي ال ات ال  ج  م

  
  اتالتوصيـ

عة القا -١ ورة ال علي  رة ال أو ض اع ف ان م الق ن الأم وما إذا  ن
ام عام داخلي. اع ن ورة ال أم أنها ق   ض

ان  -٢ ام ال ب ق اً علي ال اً أج ة ع ة ال ول د ال ال في العق
ام العق أو دولة  ن في دولة إب ا القان ان ه اع إذا  ع ال ض لة  ل ذات ال ال

.م ف العق  ل ت
اص -٣ ولي ال ن ال اح القان ل ل هام م م ر مادة ال ورة ت خاصة  ،ض

ل م الإشارة إلي  جه ت ل أو ال س ال لفة ال ات م إن  ت م
ام العام. ال فع  اول فق ال ل وت ن ال  قان

د ذل ألة و ه ال اء ل ه اد ،إلي إغفال الق ام والاس ال فع  إذ  ،إلي ال
ادة  ة أن ح ال ق ال ة ال ت م ولي ١٤/٢اع ام العام ال ا  ،م ال ب

ان القان اً  ة أ وجة ال ة ال ا ور ل ل ذات ت ض ة ب ن ال هي قاع
اد. ة الإس ه قاع   دل عل
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